
 98

  ::الثانيالثانيلفصل لفصل اا
    19891989دستور دستور الواردة على الواردة على   ةةستوريستوريعديلات الدعديلات الدالتّالتّ

وائـد  بعد مناقشات كبيرة على مستوى الإعلام المرئي والمكتوب، وتحضير العديـد مـن الم       
حريـر  إسلاميين، أحرار ديمقراطيين، أعضاء جبهـة الت (جاهات من تالمستديرة بمشاركة مختلف الإ

بأغلبيـة  ). 23/02/1989(، من خلال استفتاء دستوري بتـاريخ  1989تم إقرار دستور ) الوطني
  .)1(من الأصوات المعبر عنها ) 73.43%(

  

س اية الحزب الواحد، وإقـرار  ة تكرياسيستور بداية عهد جديد في الحياة السل هذا الديشكّ     
التعددية السياسي2(يخلي عن الخيار الاشتراكة، والت( .الي اوبالتعتمد على الشرعية الشة بـدل  عبي

ة الثّالمشروعيورية، حيث ألغى خصخصة السلطة عن طريق محاولة لرد السيادة الوطني3(عبة للش(  ،                  
بب في ظهوره إلى العديد من العوامل، فهو لم يكن وليد ظروف عادية وإنما جاء تلبيـة  ويعود الس

ا لمطالب عميقة جسالمشحونة 1988أحداث أكتوبر د بالمبادئ الإسلاميتي جاءت كرد بيلة الّة الن
فعل لأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيا تصرفات وسلوكات الأفراد في ة مزرية زادت من حد

4(لطةالس(.  

     

ه يقتصـر  نأإلى طائفة دساتير القوانين، ذلك ينتمي  1989دستور  يعتبر العديد من الفقهاء أنّ     
على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السـات  لطة، وتحديد صلاحييا، وتكريس نظام الحرا

تمعات الّوحقوق الأفراد، وبذلك تكون مكانة الدتي تأخذ به، وغالبا ما تقـوم  ستور أسمى في ا
تمعات على أساس الدهذه ايمقراطيات الغربيـ الي هو دسة، وبالت  حنات تور محايد خال مـن الش

هو حياد الإ 1989الحياد الموجود في دستور  بعض الفقهاء يرى أنّ ، رغم أنّةالإيديولوجيجـاه  ت
تي ترتكـز  عتبارات، كاعتناقه للأسس الّة فهو محايد للعديد من الإيبراليا بالنسبة للّشتراكي، أمالإ

عليها الديمقراطيات الغربية مثل تكريس الملكيـ ة الخاص  لطات، وإقـرار  ة، ومبدأ الفصل بـين الس
التعددية، بالإضافة إلى تخلّة الحزبيي الدها الإولة عن الكثير من مهامة والإجتماعي5(ةقتصادي(.  

                                         
 .63، الجزء الثاني، مرجع سابق، صفي في شرح القانون الدستوريالوا، أوصديق فوزي )1(

 .348، مرجع سابق، ص ديدان مولود )2(

 .224، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفةعبد االله  )3(

 .189، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بوالشعير سعيدال )4(

 .59السابق، ص  المرجع، أوصديق فوزي )5(



 99

تي عرفهـا  ريعة والمفاجئة الّقلة السة بسبب النياسيفي تنظيم الحياة الس 1989خفق دستور ألقد      
النـ  مالجزائري بانتقاله من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي يحك ياسيظام الس  وق دون اقتصـاد الس

مراعاة القواعد المتعارف عليها دوليغيير،ا كأساس للت  حضـير لهـا مسـبقا،    ومن ذلك عـدم الت
وبالخصوص عدم احتساب ردود أفعال الفئات الشقافة ة والجماهير، وهذا ما نتج عنه انعدام الثّعبي

يمالدقراطية على مستوى الدولة ومؤسا الدسا1(ةستوري(.  

  

 ـ 1992ة في جـانفي  سـاتي تي طرحتها إدارة الأزمة المؤسوهكذا أثبتت المشاكل الّ       ة محدودي
الدلـس   ستور من خلال غياب معالجة مرضية لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية مع حـل ا
الشالي لمعبي الوطني، وبالت يكن بوسع هذا الدستور التـالات  جاوب مع التحديات المختلفة في ا
ياسية والإالسة والإقتصاديا أزمة أكتوبرة الّجتماعي2(تي أفرز(.  

  

ة نتقاليلطة الإبناءا على مشاورات قامت ا الس 1996ى إلى تعديل دستوري سنة ذلك أد كلّ     
في ذلك الوقت، وبذلك عمن خلال 1989تي أعادت الحياة لدستور بمثابة الجرعة الّ 96تعديل  د ،

تكييفه لضمان استمرارية النظام السياسي من جهة، وإعطاء الشرعية للس تها مـن  لطة واسـتمراري
  .)3(جهة أخرى

  

     بعد قرابة أربع سنوات عرف خلالها النتقرار جـاءت أحـداث   سياسي نوعا من الإظام الس
رك الوطني ببني المدعو مسينيسا، داخل مقر فرقة الد" قرماح محمد"اب ثر وفاة الشإ منطقة القبائل

21(حتفال بالعيد الواحد والعشـرون  ، عشية الإ)18/04/2001(و بتاريخ دوالة ولاية تيزي وز (
بيع البربري، ونتيجة لذلك برزت أرضية القصر المعتمدة من قبل حركة العـروش في  لأحداث الر

مطلـب   )15(عشر ةمستي كان من بين مطالبها الخليها في مدينة القصر بولاية بجاية الّمثّاجتماع لم
ةالأمازيغي كلغة وطنيجزء منه ق ، وهو ما تحقّ)4(ةة ورسميفي الت 2002سـتوري لسـنة   عـديل الد 

  .ة فقطة كلغة وطنيغة الأمازيغيبدسترة اللّ

                                         
 .14 -13، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، أوصديق وزيف )1(

 .345، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(

، الملتقى الدولي حول التعـديلات الدسـتورية في   الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغير، بوخاتم معمر )3(
 .56، مرجع سابق، ص ةالعربي البلدان

 .131 -130العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص )4(
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      ة لما جاء به الكشفت الممارسة العمليتغـرات  عن العديد من الثّ 1996ستوري لسنة عديل الد
قائص الّوالنتي تشوب بعض نصوصه، وذلك لأسباب موضوعية تعود إلى حجم ونوعيغييرات ة الت
طورات الّوالتنّة، ولأتي عرفتها وتعرفها البلاد خلال هذه المد عمليعـديل  ة إعداد وإصدار هذا الت
ستوري كانت بفعل ضغوط وتحالدتلك الظروف  وتأثيرات ،ستثناءستعجال والإيات ظروف الإد

ا، كان لا بدوالعوامل وتفاعلا هذه الثّ من تدارك ذلك بسدقـائص مـن   غرات وتكملة تلك الن
  .)1(2008خلال تعديل دستوري جديد سنة 

  :من خلال ما تقدم، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  

خصصناه لد: لالمبحث الأوراسة الت1996ستوري لسنة عديل الد.  
  .2002ستوري لسنة عديل الدنتناول فيه الت: انيالمبحث الثّ
  .2008ستوري لسنة عديل الدنتناول فيه الت: الثالمبحث الثّ

  

المبحث الأوالتّالتّ: : للالمبحث الأوعديل الد19961996ستوري لسنةستوري لسنةعديل الد  

  

     جاءت مبادرة رئيس الجمهورية خارج إطار أحكام التطريـق   ستوري، فقد اختـار عديل الد
تي تقضـي  ، ال1989ّمن دستور ) 74(ة اسعة من المادعبي المنصوص عليه في الفقرة التستفتاء الشالإ

بحق رئيس الجمهوريعب في كلّة في استشارة الش قضية ذات أهميستفتاءة عن طريق الإة وطني.  

  

     تطبيقا لأحكام هذه المادة باسة قام رئيس الجمهوريتدعاء مجموع النستفتاء خبات للإااخبين والن
، )14/10/1996(خ في المؤر 348 -86ئاسي ستوري بموجب المرسوم الرعديل الدق بمشروع التالمتعلّ

فة بالإشراف على تصويت المواطنين ة المكلّنتخابيجنة الإة واللّة الولائينتخابيجان الإكما قامت اللّ
ر،وإعداد المحاضارج، ين المقيمين بالخالجزائري لس الدهـذا   ستوري على اعتبار أنّوإرسالها إلى ا

مـن  ) 153(ة ستفتاء حسب ما تقتضـيه المـاد  ات الإهر على صحة عمليف بالسالأخير هو المكلّ
  .1989دستور 

  

     لس الدتبعا لذلك قام استوري برقابة صحة الإستفتاء حيث رفض الإعتداد بنتـائج  ة عملي
جنة يه محضر اللّها أرسلت له بعد تلقّعلى اعتبار أن ،ولاية سيدي بلعباس "مرحوم"قتراع لبلدية الإ

                                         
مـارس   ،19مجلة الفكر البرلمـاني، العـدد    ،...)وضرورة وطنية... مبادرة شعبية(...تعديل الدستوررسالة مجلس الأمة،  )1(

 .11، ص2008
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الماديعديلات والإلغاء الّة وإدخال التتي رأى أنتي جاءت علـى  قتراع الّة وأعلن نتائج الإها ضروري
الشاليكل الت:  

• 16.434.574 .......................................................................:لونالناخبون المسج.   
• 13.111.514 .............................................................................:تينعدد المصو.  
• 12.750.027 ...............................................................: ر عنهاعدد الأصوات المعب.  
• 10.785.919 .............................................................................:تون بنعمالمصو. 
• 1.964.108 ................................................................................:تون بلاالمصو.  
  

ستور المصادق عليه في استفتاء ة بإصدار نص تعديل الدالجمهوري وفي مرحلة لاحقة قام رئيس     
)28/11/1996 (في الجريدة الرسمية للجمهوري 438 -96ئاسـي  ة الجزائرية بموجب المرسـوم الر 

07/12/1996(خ في المؤر.(  

  

ظـام  ها النتي عرفعديلات الّة التخلافا لبقي 1996ستوري لسنة عديل الدما يلاحظ على الت إنّ     
ستوري الجزائري هو احتواؤه على ديباجة، ولعلّالد خال تعديل طفيف إد بب في ذلك يعود إلىالس

4(ابعة على الفقرة الر (منها، من خلال تكريس المكونات الأساسيـة للهوي  ة في أبعادهـا  ة الوطني
  .ةمازيغيجزئة وهي الإسلام والعروبة والألاث غير القابلة للتالثّ

  

ة تي بلغتها الأمضج الّكفل بدرجات النيباجة يهدف إلى التعديل الحاصل على الدالت ويبدو أنّ     
  .)1(تي تعكس وحدا انطلاقا من أصولهاوالّ ،عن طريق الإجماع

  

     إذا كان التعديل الحاصل على الدنّره، فإيباجة يجد ما يبر الت1996سـتوري لسـنة   عديل الد 
ق إلى جميع الأبـواب والفصـول الموجـودة في أي    ه تطرنأستور على اعتبار ات الديحمل مواصف

الفقهاء بعض ا درج بدستور، مموصفه بالدستور، غير أنا على اعتبار نا لا نعتبره إلا تعديلا دستوري
  .وصدر في شكل تعديل دستوري .ظامه حافظ على نفس طبيعة الننأ

  

     لقد جاء التالة الإكحل للح 1996ستوري لسنة عديل الدتي عرفتها الجزائر في حقبة ة الّستثنائي
رجـة  ة الأشياء، يسـتهدف بالد ياسي، مدفوعا بقوراع السحة والصتخلو من المواجهات المسلّلا 

                                         
 .4، ص 1996نوفمبر  28متعلقة بتعديل الدستور، استفتاء  رئاسية مذكرة )1(
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يباجة ت الدتي خصعديلات الّن العديد من الت، وقد تضم)1(الأولى إلى تأسيس نظام ديمقراطي ليبرالي
 ـعدة لممارسـة الت الأساسـي  بالمبادئقة متعلّ  تعديلاتشرنا إليه أعلاه، بالإضافة إلىا أوهو م ة دي

الدة، وأخرى متعلّيمقراطيقة بمركز رئيس الجمهوريقة بمختلـف  ، وأخرى متعلّلطاتة وتنظيم الس
الس وأحكام أخرى، غير أنمطالب أربعإلى  المبحثنا ارتأينا تقسيم هذا ا:  

  

  .ةنفيذيلطة التة وتنظيم السبمركز رئيس الجمهوريقة عديلات المتعلّالت نتناول فيه: لالأو المطلب
  .ةة والقضائيشريعيلطتين التقة بالسعديلات المتعلّلتا نتناول فيه: انيالثّ المطلب
، وحياد وحقوق الإنسان ة،ياسيقة بالأحزاب السعديلات المتعلّالت نتناول فيه: الثالثّ المطلب
   .الادارة

نتناول فيه: ابعالمطلب الر عديلات المتعلّالتالس والتقة بمختلف استوريعديل الد.  

  
  

المطلب الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأوقة بمركز رئيس الجمهوريـ قة بمركز رئيس الجمهوري  ـ ة وتنظـيم الس  لطة لطة ة وتنظـيم الس
  ةةنفيذينفيذيالتّالتّ

  

     مسعديلات المتعلّت التقة بمركز رئيس الجمهوريلطة وتنظيم السة التة، شروط انتخـاب  نفيذي
رئيس الجمهورية، وصلاحيعديلات الأخرى المتعلّاته، وبعض التقة بمركزه، أمقـة  عديلات المتعلّا الت

بتنظيم السلطة التنفيذية فقد جاءت لتجنب شغور السلطة التةنفيذي.  

  

الفرع الأوللالفرع الأو : :شروط انتخاب رئيس الجمهوريةةشروط انتخاب رئيس الجمهوري  
  

لا يحق أن :"ه نأعلى  1989من دستور ) 70(ة ستوري ينص في المادس الدسبعد أن كان المؤ     
ينتخب لرئاسة الجمهوريوعمره أربعـون  ة أصلا، ويدين بالإسلامة إلا من كان جزائري الجنسي ،

سـتوري  عديل الدجاء الت. )2("ةياسية والسع بكامل حقوقه المدنينتخاب، ويتمتسنة كاملة يوم الإ
  :فيل ابقة، وتتمثّروط السبالإضافة إلى الش )3()73(ة ليضيف شروطا أخرى في الماد 1996 لسنة

                                         
 .345، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )1(

 .243ص  ،18 -89مرسوم رئاسي رقم  )2(
  :لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:"ما يلي 1996من التعديل الدستوري لسنة ) 73(جاء في المادة  )3(

  .يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية -
 =.ميدين بالإسلا -
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• إثبات الجنسية لزوجهة الجزائري.  
  .1942إذا كان مولودا قبل  1954أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  •
• أن يثبت عدم تودا بعد يوليـو  إذا كان مولو 1954ثورة أول نوفمبر  رط والديه في أعمال ضد

1942.  
• م تصريحا بممتلكاته العقّأن يقدة والمنقولة داخل الوطن وخارجهاري.  

  
  

أوأن يكون زوج المترشّأن يكون زوج المترشّ: : لالاأوح جزائريبالإضافة إلى أنّ  ::ااح جزائري الت1996ستوري لسنة عديل الد 
يشترط تمتع المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالجنسية الجزائرية فقط، فإة الأصلييشترط أيضـا   هن

إثبات الجنسية الجزائري73(ة ة لزوجه، ويلاحظ على نص الماد (من الت1996ستوري لسنة عديل الد 
ص لا يفيد حرمان الن ، كما أنّةة الأصلية الجزائريع بالجنسيمتح الته لم يشترط على زوج المترشنأ

زوج المترشح من اكتساب جنسية الجزاة أخرى غير الجنسيةئري.  

  

ور الكـبير  ولة من جهة، والـد ب أسرار الدعديل راجع إلى الخوف من تسرهذا الت ويبدو أنّ     
   .)1(وجة في حياة زوجها من جهة أخرىذي تلعبه الزالّ

  
  

ق ستوري تحقّس الدشترط المؤسإ  ::قة بالموقف من ثورة نوفمبرقة بالموقف من ثورة نوفمبرروط المتعلّروط المتعلّالشّالشّ: : ثانياثانيا
ين في شخص المترشرطين أساسيشقان بالموقف من ثورة الفاتح من ة يتعلّح لمنصب رئيس الجمهوري

  .ق بأبويهاني يتعلّح نفسه، والثّق بالمترشل يتعلّ، الأو1954نوفمبر 

  

 ـس الداشترط المؤس: : ححرط الخاص بالمترشّرط الخاص بالمترشّالشّالشّ  --11 ح لمنصـب رئـيس   ستوري في المترش
الجمهوريوبـذلك  1942كان مولودا قبل يوليو  إذا 1954ل نوفمبر ة توافر مشاركته في ثورة أو ،

                                                                                                                               
 .سنة كاملة يوم الانتخاب) 40(يكون عمره أربعين     -=   

 .يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية  -
 .يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه -
 .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
 .1942ان مولودا بعد يوليو إذا ك 1954ضد ثورة أول نوفمبر \يثبت عدم تورط والديه في أعمال  -
 .يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه -

 ".تحدد شروط أخرى بموجب القانون

 .175، مرجع سابق، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، اوصديق فوزي )1(
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فهو يميز بين طائفتين من المترشحين لمنصب رئيس الجمهوريائفـة الأولى بحـق   ع الطّة، حيث تتمت
الترشائفة الثّ، وتحرم الط1954ّل نوفمبر ح على أساس مشاركتها في ثورة أوانية من التح علـى  رش

 ـا يجعلنا نتساءل عن المعيار الّمم، 1954أساس عدم مشاركتها في ثورة نوفمبر  س ذي اعتمده المؤس
الدفرقة؟، وكذا الوثيقة الّستوري في هذه التتي يتعين على المتح تقديمها لإثبـات مشـاركته في   رش
  .)1(؟ ورةالثّ

  

مع نص آخر  في حالة مطابقتهو ،رشيحلة المساواة بين المواطنين في التص يطرح مسأهذا الن إنّ     
كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن :" تي تنص على أنّالّ) 29(ة ستور هو نص المادالدفي 

أن يتذرع بأي شرط أو ظرف آخر  تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي
نا نصـل  فإنالمواطن  ورة بمثابة ظرف شخصي يخصالمشاركة في الثّ اعتبارو". شخصي أو اجتماعي

  .)2(وهو في خلاف بين معه) 29(ة يتناقض مع نص الماد 1996من تعديل ) 73(ة الماد أنّبللقول 

  

 31(ين، فالمواطن المولـود في  وريين، والمواطنين غير الثّوريز بين المواطنين الثّرط يميهذا الش إنّ     
سـتقلال في  الجزائـر علـى الإ   ه عند حصوليكون سنو ،1942مولود قبل يوليو ) 1942يونيو 

ه ذي كان يبلـغ سـن  اب الّالش أنّ يعنيرط هذا الش نّعشرون سنة، ومن هنا فإ) 05/07/1962(
 ـستقلال كان يتعية عند تاريخ حصول الجزائر على الإالعشرون سن ورة إذا ن عليه المشاركة في الثّ
رغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهوريـية، فبالإضافة لعدم جد  ـرط فإة هذا الش  ه لا يراعـي  ن

ذين لم يشاركو في الثّاس الّظروف بعض النولكن مـادام أنّ .راسةورة بسبب المرض أو بسبب الد 
الشنّستور فإرط منصوص عليه في الد لس الداستوري يتعين عليه التح في أكد من مشاركة المترش

رشيحثورة نوفمبر عند فحصه لملف الت .الي هوبالتل يتعين على المترشة شـهادة تثبـت   ح تقديم أي
  .)3(حرير الوطنية في جيش وجبهة الت، أم ينبغي عليه تقديم بطاقة العضويورةمشاركته في الثّ

 
  

     ة تجد الإجابة عليها في الإهذه الإشكالينتخابات الرعنـد دراسـة ملـف     1999ة لسنة ئاسي
لس المترشح محفوظ نحناح من طرف االدح على شهادة تثبت ستوري، حيث احتوى ملف المترش

ذين شهدوا على ذلك، غير أنّع عليها من طرف بعض الّموقّ 1954ل نوفمبر مشاركته في ثورة أو 
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لس الدستوري رفض الإاذه الوثيقة مبر ية بأنّأرا رعتداد ل نـوفمبر  إثبات المشاركة في ثورة أو
ة المـاد  نّفإ وللعلم .حرير الوطنية في جيش وجبهة التبطاقة العضويلا يكون إلا عن طريق تقديم 

 ـ علّالمت) 05/04/1999(خ في المؤر 99/07من القانون ) 15( اهـد والشق با علـى   هيد تـنص
صحيح عتراف والتوزير ااهدين للبت في طلبات الإل من ااهدين لدى س لجنة تتشكّتؤس:"أن

د كيفيادون غيرها، تحدت تطبيق هذه المادنظيمة عن طريق الت ."من نفـس   )17(ة كما تنص الماد
د في حرير الوطني، وتقيحرير الوطني أو جبهة التة في جيش التتثبت صفة العضوي:"القانون على أن 

الس1("لبص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطّجل الإداري المخص(.   

  

اسـة في وجـدان   خول في أزمات أخرى حسدف إلى ضمان عدم الدرط يههذا الش يبدو أنّ     
ورة وأسرارها لم تضمر ولم تستكشف كلّمرحلة الثّ ين، وبالأخص أنّالجزائري2(ا بعدي(.  

  

طـه في أعمـال   ح أن يثبت عدم تورينبغي للمترش: : ححبوي المترشّبوي المترشّرط الخاص بأرط الخاص بأالشّالشّ  --22
وواضـح مـن هـذا    . 1942ح مولودا بعد يوليو كان ذات المترش إذا 1954معادية لثورة نوفمبر 

الشخص الّرط حرمان الشعامـل مـع   ذي قام أبويه بأعمال وسلوكات مخالفة لثورة نوفمبر، كالت
رط يعاقب أيضا فئة من المواطنين هذا الش إنّ. ااهدين ستعمار أو ارتكاب أعمال ضدسلطات الإ

دة فكيف يتحقق الـس  إثبات ذلك غير محدعن أفعال ليست مسؤولة عنها، ولكن تبقى طريقة 
الدرطستوري من توافر هذا الش.  

  
  

  ح وحده، وقد نصـت  المترش هذا القيد يمس ::ححصريح بممتلكات المترشّصريح بممتلكات المترشّشرط التّشرط التّ: : ثالثاثالثا
ق بالقانون الإالمتعلّ 07 -97من الأمر ) 157/11(ة المادرشيح علـى  نتخابي بضرورة احتواء ملف الت

ح بالممتلكات العقّتصريح المترشتي يملكها داخل الوطن وخارجهة والمنقولة الّاري     .  
     04 -97ن الأمر وفي هذا الإطار تضم  ـ) 1997/ينـاير /11(خ في المـؤر  صـريح  ق بالتالمتعلّ

ا صريح بالممتلكـات شخصـي  صريح وقواعده، حيث يجب أن يكون التإجراءات التوبالممتلكات 
وموتي يحوزها المكتتـب وأولاده  ارات والمنقولات الّويحتوي على جرد للعقّ ره،قعا من طرف محر
القصيوع في الجزائر أو خارج الوطن، ر ولو على الشـعلى أن ينشر في الجريدة الر  ة خـلال  سمي
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ذان يعقبان انتخابه أو تسلّهران اللّالش04 -97من الأمر ) 12(ة م مهامه طبقا للماد.  ن كمـا يتعـي
ة إلا في حالة الوفاة وذلـك  ذي يعقب انتهاء المهمهر الّصريح بالممتلكات خلال الشا التتجديد هذ

1(من نفس الأمر) 7(ة طبقا لنص الماد(.  

  

     روط الّبالإضافة إلى هذه الشتي نص عليها المؤسس الد  د ستوري هناك شروط أخـرى تحـد
1996من تعديل  )73(ة بموجب القانون حسب الفقرة الأخيرة من المادالأمـر   ، وبالفعل فقد نص

97- 07 ن القانون الإالمتضملان في تقديم شهادة على شرطان آخران يتمثّ) 157(ة نتخابي في الماد
ة مسلّطبيأداءوأخرى تثبت . فيناء محلّمة من طرف أطب ة أو الإعفاء منهاالخدمة الوطني     .  

     رط إلى إضفاء نوع منيهدف هذا الش الشفافيح وإدخال نـوع  ة في ما يخص ممتلكات المترش
من الأخلاق في الحياة السةياسي، دف محاربة استغلال الن راء والكسب غـير  فوذ بقصد الثّوذلك

  . )2(المشروع

  

     أما بقية الشروط الخاصة بالترشفة ح لرئاسة الجمهورييهدف المؤسستوري من إدخالهـا  س الد
إلى التات وأهمّكفل بخصوصيية ووزن المؤسسة الرتي تتولّة الّئاسيى مهما  ة حماية البلاد ومؤسسـا

  .)3(ستورهر على احترام الدوكذا الس ،وأسسها

  
  

  ةةقة بصلاحيات رئيس الجمهوريقة بصلاحيات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     جاء الت1996ستوري لسنة عديل الد عديلات علىببعض الت ـ صلاحي  ة، ات رئـيس الجمهوري
تقييـد  وشريع بأوامر، بالإضافة إلى تحديد وظائفـه،  ة التص على صلاحيل أساسا في إعادة النتتمثّ

  .سلطة التفويض، والحالة الاستثنائية

  

أويتطلّ ::شريع بأوامرشريع بأوامرالتّالتّ: : لالاأوـ لطات أن تقوم كلّب مبدأ الفصل بين الس  لطات سلطة من الس
ة بوظيفـة  شـريعي لطة التستور إليها، ومقتضى ذلك أن تقوم السنة عهد ا الدلاث بوظيفة معيالثّ
تطيع أن تنيب غيرها في القيام به،شريع، وهو حق أصيل لها لا تسالت حيث كانت الد م ساتير تحـر

على البرلمان أن يتنازل عن اختصاصاته التشريعية للسلطة التـ نفيذي  لطة ة، بحيث يقتصر عمـل الس
                                         

 .25، مرجع سابق، ص نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بوكرا إدريس )1(

 .23نفس المرجع، ص )2(
 .7ص  مرجع سابق، ،متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )3(



 107

رات طـو نتيجة للتوه نأغير . شريعيل في اال التدخنفيذ وحدها دون التة على وظيفة التنفيذيلتا
د تي ـد ضطرابات الّلة في الحروب والإة المتمثّستثنائيروف الإول للظّجل مواجهة الدأالحديثة ومن 

ب مقدرةولة وأمنها، وامتداد آثار الحروب إلى مشكلات تتطلّكيان الد لجأت البرلمانات إلى . يةفن
التا التنازل عن اختصاصاشريعية إلى السلطة التنفيذية خاصخاذها ة إذا كانت القوانين المطلوب ات

 ـوكان البرلمان غائبا بصورة مؤقّ ،)1(ب إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة القائمةتتطلّ ا بصـفة  تة إم
2(هان، أو رغما عنه في حالة صدور قرار بحلّة كما هو الحال بين دورتي البرلمإداري(.  

  

     وبالرجوع إلى النستوري الجزائري نجد أنّظام الد ساتير المتعاقبة على الجزائر اختلفـت في  الد
التغير أنّ. شريع بأوامر من عدمهنصيص على الت التذا اطور الد ختصاص من لإستوري عاد للأخذ

جديد في الت1996ري لسنة ستوعديل الدحيث نص ، على حالتين يمكن لرئيس  )3()124(ة في الماد
الجمهوريا بأوامر وهيمع فيهة أن يشر :بأوامر في حالة غيـاب البرلمـان، أوفي الحالـة     شريعالت

  .ةعلى حالة أخرى وهي عدم موافقة البرلمان على قانون المالي) 120(ونصت المادة  ة،ستثنائيالإ

  

ع بأوامر ة أن يشريمكن لرئيس الجمهوري ::بأوامر في حالة غياب البرلمانبأوامر في حالة غياب البرلمانشريع شريع التّالتّ  --11
الات الخاصفي جميع اة بالسلطة التأو  ،ة في حالة غياب البرلمان، سواء بين دورتي البرلمـان شريعي

. )4(أو بمجال لم يسبق تنظيمه ،ق الأمر بمجال سبق تنظيمهفي حالة شغوره بسبب الحل، وسواء تعلّ
 غرفـة مـن   خذها على كلّتي اتصوص الّة بعرض النجرد انعقاد البرلمان يقوم رئيس الجمهوريوبم

غرفتي البرلمان، حيث يعرضها أولس الشلا على ايعرضها علـى   صويت عليها، ثمّعبي الوطني للت
مجلس الأمت عليه الفقرة الثّة للمصادقة عليها، وهذا ما نص1996تعديل  من )124(ة انية من الماد.  

                                         
  16،ص 12/11/2008زيارة بتاريخ ،مقال منشور في الانترنيت،هل تعديل الدستور أصبح ضرورة حتمية،حسين فريجة)1(
يلات الدستورية في البلدان العربيـة،  ، الملتقى الدولي الثاني حول التعدع بأوامر في الدستور الجزائريالتشري ،كيحلكمال  )2(

 .387، ص مرجع سابق
بـين دورتي   أوفي حالة شغور الس الشعبي الوطني  بأوامرلرئيس الجمهورية أن يشرع :"على انه 124حيث نص في المادة  )3(

  .البرلمان
  .دورة له لتوافق عليها أولالنصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في  ويعرض رئيس الجمهورية

  .التي لا يوافق عليها البرلمان الأوامرتعد لاغية 
  .من الدستور 93في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  بأوامريمكن رئيس الجمهورية أن يشرع 

 .ءفي مجلس الوزرا الأوامرتتخذ 
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خذة من طرف رئيس البرلمان لا يمكنه مناقشة الأوامر المت ما يلاحظ على هذه الحالة هو أنّ إنّ     
1(ةالجمهوري( .هت عليوهذا ما نص  ة المـاد)99/02مـن القـانون العضـوي    ) 38  خ في المـؤر

)08/03/1999 (المحدلس الشد لتنظيم اة والعلاعبي الوطني ومجلس الأمة بينهما وبين قات الوظيفي
تي يعرضـها رئـيس   صويت بدون مناقشة على الأوامر الّق إجراء التيطب:"نأتي تقضي بالحكومة الّ
ة على كلّالجمهوري 124(ة غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الماد( ستور، وفي هذه الحالة من الد

لا يمكن تقديم أي تعديل، يعرض النشة في الموضوع بعد ت والمصادقة بدون مناقصويص بكامله للت
  ". صةجنة المختستماع للّالإ

  

     فله أن يوافق عليها وله أن يرفضـها،   ،يادة الكاملة في الموافقة على الأوامروتبقى للبرلمان الس
124/2(ة حسب ما تقضي به الماد.(  

  

ع بأوامر في ة أن يشررييمكن لريس الجمهو: : ةةستثنائيستثنائيشريع بأوامر في الحالة الإشريع بأوامر في الحالة الإالتّالتّ  --22
 ـقة بحالة الخطر الـد ، والمتعل1996ّ تعديلمن ) 93(ة ة المذكورة في المادستثنائيالإ الحالة ذي ائم الّ

يوشك أن يصيب المؤسسات الدا، حيث يمكن لـرئيس  ستورية للبلاد، أو استقلالها أو سلامة ترا
الجمهوريخذ جميع الإجراءات الإة أن يتـ  الّ ةستثنائي  ة تي تستوجبها المحافظة علـى اسـتقلال الأم

ومؤسا الدساستوريشريع بأوامرة، ومن بين هذه الإجراءات الت.  

  

ت نص: : ةةشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون الماليشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون الماليالتّالتّ  --33
1996من تعديل ) 120(ة الماد على حالة أخرى يمكن لرئيس الجمهوريبـأمر في  ا فيهع ة أن يشر

يومـا  ) 75(جـل  أة في ل هذه الحالة في عدم موافقة البرلمان على قانون الماليحالة وقوعها، وتتمثّ
ة مشروع الحكومة بأمرالموالية لتاريخ إيداعه، حيث يصدر رئيس الجمهوري.  

  

رئيس لتمنح  1996تعديل من ) 84/6(ة الماد جاءت  ::حل المجلس الشعبي الوطنيحل المجلس الشعبي الوطني: : ثانياثانيا
حيـث يملـك   قة للحكومة، عبي الوطني في حالة عدم منحه الثّالس الش ة حلّة إمكانيالجمهوري

رئيس الجمهوريةلطة ة السالإختياري لس الشعبي الوطنيفي قبول استقالة الحكومة أو حل ا.  

  

تي ة الّل الأغلبيذي يشكّة في استبعاد الحزب الّهذا الإجراء يفصح عن رغبة رئيس الجمهوري إنّ     
ة الفاعلة مـن خـلال تنظـيم    ئيس بالأغلبيبع يأتي ذلك بفوز حزب الرهي في غير صالحه، وبالطّ
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ة مسبقة، غير أنّانتخابات تشريعي لس الشتأتي الإ عبي الوطني لا يعني أنحل انتخابات التة شريعي
بأغلبية برلمانية توافق الأغلبية الرنتخاباتة، فقد تأتي الإئاسي التة في مجرى مخالف لرغبة رئيس شريعي

الجمهوريالي يؤثّة، وبالتر ذلك مباشرة على إرادة الرته، ومـن ثمّ ئيس، إن لم نقل على مدى شرعي 
سئيفعلى الر ى عن الحكم، حيث أنّأن يتنح ة الّانتخاب ذات الأغلبيئيس تي هي في غير صالح الر

يعد ئيبمثابة اعتراض شعبي على الرس، ولكن ليس ذلك بإجراء فاسخ للعهدة الر1(ةئاسي(.  

  

     وهكذا يمكن أن يأتي التة على الأخرى، خاصة إذا مـنح في يـد   ستوري لتغليب كفّعديل الد
جهة دون الأخرى مثلما هو معمول به في النظام الدى ولو أنّستوري الجزائري، فحت عديل فتح الت

ال للبرلمان بإمكانية المابادرة بالتعديل الد2(ها غير كافية لإنتاج أثرهاستوري إلا أن(ن ، وهكذا يتبي
ة مرأخرى تفوق المؤسسة التة ممثّنفيذيلة في رئيس الجمهورية على المؤسسة التةشريعي.  

  

 ـتفاديا للخلط بين صلاحي  ::ةةتحديد وظائف رئيس الجمهوريتحديد وظائف رئيس الجمهوري: : ثالثاثالثا ة ات رئيس الجمهوري
 ـلتحد 1996من تعديل ) 78 -77(تان مة جاءت المادورئيس الحكو تي د بشكل أفضل الوظائف الّ

ا رئيس الجمهوري ةيختص.  

  

     الّ 1989من دستور  )74(ة يبقى مضمون المادتي تنص على الصا رئيس ات الّلاحي تي يضطلع
الجمهوريلأخـيرة اذه هعلى  ، مع تعديل طفيف1996 عديلتمن ) 77(ة ة هو نفسه مضمون الماد 

يصـا  تي جـاءت خص عديل الّتنفس المن ) 78(ة وإضافتهما إلى الماد) 10(و) 7(بحذف الفقرتين 
لتحديد صلاحيات رئيس الجمهوريعيين، فبالإضافة إلى الوظائف والمهـام المنصـوص   ة في مجال الت

عليها في الدعيينات الّستور، والتفي مجلس الوزراء، والوظائ تي تتمف المدنية والعسكرين رئيس ة، يعي
ولة، والأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى القضاة، رئيس مجلس الد الجمهورية
   .)3(أجهزة الأمن، والولاة اومسؤولو

  

     أنّ لا شك النص على صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التيز وبشـكل  يمعيين يسمح بالت
تي ترجع لرئيس الحكومة في ات الّلاحية، والصتي ترجع لرئيس الجمهوريات الّلاحيح بين الصواض

                                         
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـع،  )دراسة مقارنة(، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )1(

 .272، ص 2003الجزائر، 
 .رئيس الجمهورية أن يعرض مبادرة البرلمان على الاستفتاء الشعبي، كما يمكنه ألا يعرضهايمكن ل )2(
 .1996من تعديل ) 78(راجع المادة  )3(
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مجال التعيينات الخاصة بالوظائف المدنية والعسكرية في الد ولـة تجن نـزاع بـين هـاتين     بـا لأي
1(لطتينالس(.   

  

لطة العليا الوحيـدة  الس ة هورئيس الجمهوري على اعتبار أنّ ::فويضفويضتقييد سلطة التّتقييد سلطة التّ: : رابعارابعا
د بصورة دقيقة تحد 1996من تعديل ) 87(ة ة، جاءت المادستورياا الدضطلاع بصلاحيالمؤهلة للإ

لطات الّالستي يختص ا رئيس الجمهوريّة وحده، والـ تي تبقى في منأى عن أي  ل تفويض، وتتمثّ
لطات فيهذه الس:  

ذين لم يـنص  ة وأعضائها الّستوريسات الدا رؤساء المؤستعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وكذ •
ستور على طريقة أخرى لتعيينهمالد.  
 .ستفتاءجوء إلى الإاللّ •
• لس الشحل ااعبي الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا. 
• الصسابقا إليهماوالمشار ) 78(و) 77(ات المنصوص عليها في المواد لاحي. 
ة، أو إعلان حالة الحـرب،  عبئة العامة، أو التستثنائيالطّوارئ أو الحصار أو الحالة الإتقرير حالة  •

 ).95 -94 -93 -91(حسب المواد 
• توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الس97(ة لم، حسب الماد.( 
• تمّ شريع بأوامر أو إصدار القوانين، أو طلب إجراء مداولة ثانية في قانونالت صويت عليـه، أو  الت

128 -127 -126 -124( ة، حسب الموادتوجيه خطاب إلى الأم (واليعلى الت.  

 

تنظيم تسـيير  إلى  1996من تعديل ) 92(و) 89(تان ترمي الماد  ::ةةستثنائيستثنائيالحالة الإالحالة الإ: : خامساخامسا
حين لرئاسـة  لمترشحد اه في حالة وفاة أنعلى أ) 89(ة ة، حيث تنص المادستثنائيالبلاد في الحالة الإ

الجمهوريـور الثّة في الد  ـاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع له، يستمر رئيس الجمهوري  ذي ة الّ
ه إلى غاية الإعلان عـن انتخـاب   ولة في ممارسة مهام، أو من يمارس مهام الدقائمة لازالت ولايته

نّه الحالة فإوفي هذ ة،رئيس الجمهوري لس الدستوري يمرئيس انتخابـات  د مهلة إجراء هذه الإد
يوما) 60(ة أقصاها في مد .  

  

     أموارئالطّتنظيم حالة  فهي تنص على أنّ) 92(ة ا الماد دها قانون عضوي وهذا والحصار يحد
  .وارئالطّتي يقتضيها تنظيم حالة ية والخطورة البالغة الّللأهمّ

                                         
 .16، ص متعلقة بتعديل الدستور، مرجع سابق مذكرة رئاسية )1(



 111

  ةةالجمهوريالجمهوري  عديلات الأخرى على مركز رئيسعديلات الأخرى على مركز رئيسالتّالتّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

     ورد في الت1996ستوري لسنة عديل الد قـة بمركـز رئـيس    عديلات الأخرى المتعلّبعض الت
ة تتمثّالجمهوريئاسية للحكمل في تحديد العهدة الر   لطة الـلازم لأيداول على السبتطبيق مبدأ الت

اجبـات  ة، والوستوريمين الداليالّتي شملت  ىبالإضافة إلى بعض التعديلات الأخر، نظام ديمقراطي
  .ةة لرئيس الجمهوريستشاريالإ

  

أولالاأو : :تحديد العهدة الرتحديد العهدة الرئاسية للحكمة للحكمئاسي:: بعد أن كانت العهدة الرة للحكم مفتوحة علـى  ئاسي
) 1996( من تعـديل ) 74(ة ستوري في المادس الدالمؤس نص) 1989(أكثر من ولايتين في دستور 

   .سنوات) 5(ة خمس اسيئة الرة المهممد:"على أنّ
     يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية واحدةة مر."  

   

     إذا كانت الفقرة الأولى للمادة تكرس مبدأ عامـ  ا في القانون الد  ق سـتوري الجزائـري المتعلّ
بتحديد مدة الفترة الرئاسيفتح على على الجزائر بعد الإستقلال ساتير المتعاقبة ة، إذ عملت كل الد

ة تجديد انتخـاب  ق بعدم جواز إمكانييتعلّ 1996 تعديلذي جاء به الجديد الّ نّ، فإالعهدة الرئاسية
رئيس الجمهورية واحدةة أكثر من مرويعد ، هذا الأمر تجديدا هامل تراجعا ظام يشكّا في طبيعة الن

ئاسية لأكثر من ة تجديد الفترة الرإمكاني ابقة فيساتير السذي كانت تكرسه الدمعتبرا قياسا بالمبدأ الّ
ة واحدة ، إنّمر الت1996ستوري لسنة عديل الد س الطّيكرهائي مع أفكار نظـام الحـزب   لاق الن

الواحد في هذا الميدان، وتشجع على قيام مبدأ التل عماد أي نظـام  ذي يشكّلطة الّداول على الس
ة ئاسـي عديل تفرض تحديد الفترة الرسها هذا التتي كرة الّة الحزبييدعدالت إنّالي فوبالت. )1(ديمقراطي

  .ةياسيجل المشاركة في الحياة السأة من ياسيكبر للأحزاب السألفتح مجال 

  

بعض الإضافات بالمقارنة مع  ةستوريص الخاص باليمين الدعرف الن  ::ةةستوريستورياليمين الداليمين الد: : ثانياثانيا
النص السأحيث . 1989من دستور  )73(ة ابق للمادبق المؤسس الدـستوري على الن  ابق، ص الس

ونص أن  على 1996من تعديل ) 76(ة في الماديؤدسهر وأ"...هي رئيس الجمهورية اليمين الآتي نص
على احترام استمراريأولة، وة الدةروط اللازمعمل على توفير الش للس سـات  ير العـادي للمؤس

والنأ، وأسعى من ستوريظام الديمقراطيجل تدعيم المسار الد."...  

                                         
 .27 ، مرجع سابق، صالمراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكرا إدريس )1(
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إلى تأكيـد واجـب رئـيس     ستوري يهدف من خلال هذه الإضافاتس الدالمؤس يبدو أنّ     
الجمهوريلطة العليا في البلاد في الإة باعتباره السا في جميع الظّضطلاع بمسؤوليروف والأحوال، ا

وضمان استمراريولة والعودة إلى ة الدالسير العادي للمؤسسات الدة، وبذلك جـاء هـذا   ستوري
التعديل لسد الفراغ القانوني الموجود على مستوى النستوري الحالي الّظام الد1992ى سنة ذي أد 

1(لطةوفي ظروف صعبة إلى تنظيم مقصود لشغور الس( .  

  

من ) 96(و) 95(و) 93(س المواد تكر  ::ةةة لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهوريستشاريستشاريالواجبات الإالواجبات الإ: : ثالثاثالثا
إعـلان   ة القيام ا قبلن على رئيس الجمهوريتي يتعية الّستشاريبعض الواجبات الإ 1996تعديل 

 ة لا يتمستثنائيإعلان الحالة الإ على أنّ) 93(ة ، أو حالة الحرب، حيث تنص المادةستثنائيالحالة الإ
لأمـن،  ستماع للمجلس الأعلى لستوري، والإغرفتي البرلمان، والس الدإلا بعد استشارة رئيسا 

الرئيس تمكين و الموازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ة إلىهذه الماددف و. ومجلس الوزراء
الإ خاذ الإجراءاتمن اتة الّستثنائيتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسا الدساةستوري.   

  

لا بعد اجتمـاع مجلـس الـوزراء،    إ إعلان حالة الحرب لا يتم على أنّ) 95(ة دوتنص الما      
، لمان، حيث يجتمع البرلمان وجوباستماع للمجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيسا غرفتي البروالإ

إلى الأمة يعلمها بذلك ة بتوجيه خطابويقوم رئيس الجمهوري .أمفقد جاءت لمعالجة ) 96(ة ا الماد
ة أو وفاته أو حدوث مانع له، ه في حالة استقالة رئيس الجمهوريغور، حيث تنص على أنالشحالة 

انيـة  ة الثّخصيالش الي فإنّ رئيس مجلس الأمة هووبالت ،ولةة رئيس الدة مهمى رئيس مجلس الأميتولّ
ولةفي الدوتعطى له كل الص ،ات الّلاحيـانفسها  روطتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الش  تي لّ

تطبةق على رئيس الجمهوري، أمبشغور رئاسـة مجلـس   ة ا في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوري
نّة، فإالأم لس الدذي يتولّستوري هو الّرئيس اى مهمة رئيس الدولة، وبالتالي فهو الش ة خصـي
  .ورئيس مجلس الأمة ةيس الجمهوريتي تسري على رئروط الّنفس الش ق عليهولة، وتطبالثة في الدالثّ

  

الفرع الرعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعالفرع الرقة بتنظيم السلطة التّلطة التّقة بتنظيم السنفيذيةةنفيذي  
  

     نص المؤسس الد1996 من تعديل) 82(ة ستوري في الماد عبي على الحل الوجوبي للمجلس الش
ة الثّالوطني في حال عدم موافقته على البرنامج الحكومي للمروالي، ورأى أن تسـتمر  انية على الت

                                         
 .16، ص متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(
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لس الشعبي الوطني في ؤون العادية الحكومة في إدارة الشمـن   أشهرثلاثة  أجلإلى غاية تنصيب ا
لس السيبدو أنّو. ابقحل ا ـهذا الت  ؤون عديل يهدف إلى تمكين الحكومة القائمة من تسيير الش

العادية، وتجنب شغور السلطة التغم منةنفيذيـة   ، على الرنفيذيسة التقا آخر للمؤسس تفوه يكرأن
  .على المؤسسة التشريعية

  

  ةةة والقضائية والقضائيشريعيشريعيلطتين التّلطتين التّقة بالسقة بالسعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

 ـة والقضائيشريعيلطتين التة على السنائيليضفي الثّ 1996 عديلتجاء       لطة ة، فعلى مستوى الس
التة، وبعد شريعيأن كان المؤسس الدلس الشعبي الوطني، ستوري يعتمد على غرفة واحدة وهي ا

ة فقـد أنشـأ   لطة القضائيا على مستوى الس، أم"ةمجلس الأم"إلى جانبه غرفة أخرى تسمى أنشأ
  .ومحكمة التنازع، والمحكمة العليا للدولة ري إلى جانب هيئات القضاء العادي،هيئات القضاء الإدا

  

  ةةشريعيشريعيلطة التّلطة التّقة بتنظيم السقة بتنظيم السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالأوالأو  الفرعالفرع
  

ل ة من مجلس واحـد أو مجلسـين، الأو  ستوريظم الدة في النشريعيلطة التل السعادة ما تتشكّ     
منتخب من طرف عامة الشم فيه العديد ن أو مختلط، والأخذ بنظام الغرفتين تتحكّعب، والثاني معي

 ر نظام الغرفتين يعددراسة نشأة وتطو نّلذا فإ. )1( ةاريخية والتعتبارات الموضوعيمن الأسباب والإ
من المسائل الصعبة، نظرا لتشعساعه الكبير، حيث أنّب موضوعها وات جـه إلى  البحث غالبا ما يت

طابقها انية بسبب عدم وجود خلافات حول الغرفة الأولى لتشابه عناصرها وتالحديث عن الغرفة الثّ
ممذي انية الّسهولة، على عكس موضوع الغرفة الثّ ظري لها وتصنيفها بكلّا يسمح بوضع الإطار الن

ذي الأمر الّ ساؤلات حول الجدوى من وجودها،، ويطرح العديد من الت"لا نموذجي"يعتبر موضوع
دفع العديد من الدسـويد والـدنمارك   ص منها كانجلترا وفرنسـا وال خلّول العريقة إلى محاولة الت
والنرويج، رغم أنا بصفة مقنعة، وهو ما يؤكد الإ را للأخذها عادت مؤخـ   ذينتشار الواسع الّ
 ـ ة رغـم العـداوات الش  ستوريظم الدانية في مختلف النتحظي به الغرفة الثّ تي واجهتـها  رسـة الّ

  .)2(باستمرار

                                         
، ص 2002، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول، ديسمبر )النشأة والتطور(نظام الغرفتين البرلماني مسعود شيهوب،  )1(

9. 

فكر البرلمـاني، العـدد الأول، ديسـمبر    ، مجلة الواقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )2(
 .22 -21، ص 2002
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     راسة الوقوف على النظام السنحاول من خلال هذه الدلس الأم ة، من خلال تنظيمه قانوني
أواته ثانيالا، صلاحي، ة الغرف الثّمع إجراء مقارنة له مع بقيانية في النظم الدة الأخرى لتبيان ستوري

مكانة التة على هذا المستوىجربة الجزائري.  

  
  

أولالاأو : :تنظيم مجلس الأم1996 جاء تعديل  ::ةةتنظيم مجلس الأم س الثّليكرة البرلمانية بننائيص 98(ة ه في المـاد (
لس الشعبي الوطني تدعىعلى إنشاء غرفة ثانية إلى جانب ا"عـديل  هدف ، وي"ةمجلس الأمهذا الت

ولة سات الدستقرار لمؤسمان مسار تشريعي أفضل، وإضفاء الإمثيل الوطني، وضتوسيع مجال التإلى 
تهاوضمان استمراري.  

  

وهـو   عضو،) 144(ذي يتكون من ة الّد تشكيلة مجلس الأمبتحدي) 101(ة لت المادوقد تكفّ     
لس الشل من أعضاء منتخبين من بين ومن طـرف  عبي الوطني، حيث يتشكّنصف عدد أعضاء ا

الس الشأعضاء اعبية البلديل رئيس مجموع الأعضاء، على أن يتكفّ) 3/2(ة بنسبة ثلثي ة والولائي
3/1(لث بتعيين الثّ ةالجمهوري( الآخر من بين الكفاءات والشخصيالات المختلفةات الوطنية في ا .  

  

عيين والإنتخـاب، في حـين يبقـى    ة في الجزائر تجمع بين التتشكيلة مجلس الأم يلاحظ أنّ     
ة الأخرى، حيث توجد ستوريظم الدانية في الننتخاب هو الأكثر استعمالا في تشكيل الغرف الثّالإ

أعضائها منتخبون، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة،   غرفة ثانية كلّ) 40(حوالي 
موقعـة   الجزائر تحتـلّ  أعضائها معينون، لذا يمكن القول أنّ غرفة ثانية كلّ) 15(وتوجد حوالي 

نتخاب، ويبدو أنّعيين والإوسطى تجمع بين الت المؤسستوري يس الد هدف من خلال ذلك إلى سد
كان ة القليلة السمثيل بين المناطق الجنوبيوازن في التنتخابات المباشرة لتحقيق نوع من التنقائص الإ

بالمقارنة مع المناطق الشماليالات المختلفة لخدمـة  ة هذا من جهة، وإشراك الكفاءات العلمية في ا
رائح الإالبلاد أو بعض الشجتماعية الّة والمهنينتخاب مـن  الكافي عن طريق الإمثيل تي لا تحظى بالت

  .)1(جهة أخرى

  

     ا من ناحية العدد فباستثناء حالة انجلترا الّأمعضو، ) 1350(انية من حوالي ن غرفتها الثّتي تتكو
انية في العـالم  ة الغرف الثّأغلبي نّعضو، فإ) 329(انية من ن غرفتها الثّتي تتكويطاليا الّإوكذا حالة 

عضـو،  ) 144(الجزائر موقعا وسطا بعدد  عضو، وتحتلّ) 110إلى  19(بين  يتراوح عدد أعضائها
                                         

 .29، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(
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ة، اريخيتالعتبارات م فيه جملة من العوامل والإانية تتحكّعدد أعضاء الغرفة الثّ ولذا يمكن القول أنّ
  .)1(ةاليالمة، قتصاديلإة، افدراليالة، غرافيالجة، كانيسال

  

نشغال الهادف إلى تفضيل معـايير  الجزائر هي تشكيلة تستجيب للإ في ةتشكيلة مجلس الأم إنّ     
النضج والكفاءة لدى أعضائه في التة من جهة، كما تستجيب للإكفل بشؤون الأمامـي  نشغال الر

ة، ة والعلميياسية والساريخية والتقافية والثّجتماعية والإقتصاديتلف القطاعات الإإلى ضمان تمثيل مخ
د سنوات على أن يجـد  )6( ستفهي ة ة في مجلس الأمة العضويمدا أم. )2(لخدمة الأمة ذلك كلّ

نصف عدد أعضائه كل ثلاث سنوات، وهذا ما نص عليه المؤسمن ) 102(ستوري في المادة س الد
  .1996تعديل 

  

     وتتراوح مدة في الغرف الثّة العضويانية في باقي النظم الد 6(سـنوات و  )4(ة بـين  سـتوري (
، أو فرنسـا  )سنتين(اها، مثل البوسنة ة أو تتعدعن هذه المد تي تقلّوحالات قليلة تلك الّسنوات، 
عيين على مدى الحياة انية بعض حالات التتي توجد في غرفتها الثّسنوات، أو انجلترا الّ )9(والمغرب 

ة، ياسـي ترتبط بالعديد من الأهـداف الس  انيةة في الغرفة الثّة العضويمد نّو حالة الوراثة، لذا فإأ
ة وضـمان  ياسـي ولة، أو تكوين القيادات السة الدلة في تحقيق استمراريوالوظائف الجوهرية المتمثّ

تجديدها ونقل الخبرة إليها، أو تجن3(لطةب حالات شغور الس(.  

  

     نّالي فإوبالت ة الغرف الثّأغلبيانية في النظم الدلأخرى غير قابلة للحل، ويعتبر رئيسها ة استوري
خصية الثّالشانية في الدـأة، على غرار ما ولة بعد رئيس الجمهوري  خذ به المؤسسـتوري في  س الد

 ـ ة بشغور الس الشبعد اقتران شغور منصب رئاسة الجمهوري. الجزائر ه، عبي الوطني بسـبب حلّ
هـذه  ليعالج  1996ستوري لسنة عديل الدجاء التم هذه الحالة، وقد لم ينظّ 1989دستور  حيث أنّ

  .)غورالشحالة (بالذات الة الح

  

     ويتمتة بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات الّع أعضاء مجلس الأمق على أعضـاء  تي تطب
لس الشاعبي الوطني، وهذا ما نص103(ة ت عليه الماد (1996يل دمن تع. ا المادة أم)فهي ) 105

ة المنتخبة الأخـرى، وهـذا   عبية وباقي االس الشة في مجلس الأمس عدم الجمع بين العضويرتك
                                         

 .30، مرجع سابق ، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(

 .9ص مرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )2(
 .30سابق، ص الرجع الم الأمين شريط، )3(
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الحكم ما هو إلا حرص من المؤسكبر عدد من المـواطنين في ممارسـة   أستوري على إشراك س الد
الد1(ةيمقراطي(.  

  

ة، بمهـام تشـريعي   يضـطلع ة العديد من المهام، حيث الأملس   ::ةةمهام مجلس الأممهام مجلس الأم: : ثانياثانيا
ة على حدى سنحاول تبيينها. ، ومهام أخرىةوأخرى رقابيبدراسة كل مهم.  

  

 ـستوريظم الدائدة في معظم الناهرة السالظّ إنّ ::ةةشريعيشريعيالمهام التّالمهام التّ  --11 تي تأخـذ بنظـام   ة الّ
هذه  رفة الأولى، غير أنّع ا الغتي تتمتة الّشريعيع بنفس المهام التانية تتمتالغرفة الثّ الغرفتين هي أنّ

القاعدة ترد عليها بعض الإستثناءات على مستوى المبادرة باقتراح بـالقوانين أو ممارسـة حـق    
    .)2(التعديل

  

     فعلى مستوى المبادرة باقتراح القوانين اختلفت النظم الدة في إعطاء هذا الحق للغرفـة  ستوري
ثانية بحق المبادرة باقتراح القوانين بصفة كاملة وفي كافة غرفة  )32(ع انية من عدمه، حيث تتمتالثّ

الات، في حين تتمتع بعض الغرف الثّاذا الحق لكن ها محرومة من الإانيةدة قتراح في مجالات محد
ال الضال المالي واكاـ ا بعض الغرف الثّريبي المقصورين على الغرفة الأولى، أم  ع انية فـلا يتمت

  ).  إثيوبيا، هولندا، لوزوطو، تايلندا، جزر فيجي(بحق اقتراح القوانين وهي أعضاؤها 

  

انية ممارسة ول تنيط الغرف الثّة الدغالبي نّانين فإوعلى مستوى ممارسة حق تعديل مشاريع القو     
هذا الحق لكنه غير مطبق بكيفية جدية ومرضيهولنـدا، كمبوديـا،   ( ولة، ويستثنى من هذه الد
ة في جربة الجزائريفماهي مكانة الت. عديلانية بممارسة حق التع غرفها الثّتي لا تتمتالّ) الكيرغيستان

عديل؟مجال ممارسة المبادرة باقتراح القوانين و ممارسة حق الت.   

  

 نّالي فـإ ة، وبالتشريعيلطة التطرفي الس أحدة مجلس الأم يعد  ::المبادرة باقتراح القوانينالمبادرة باقتراح القوانين  --
) 98(ة ده المادعليها، وهذا ما تؤكّ المشاركة في إعداد القوانين والمصادقة ل فية تتمثّته الأساسيممه

ن من غرفتين، وهما الس ة برلمان يتكوشريعيلطة التيمارس الس:"نتي تقضي بأالّ 1996من تعديل 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيت عليهصويادة في إعداد القانون والت". الي فهي تمـنح  وبالت

المساواة التامة بين الغرفتين في القيام بالمهام التشريعيفسير الحرفي واضح ولا غموض فيه، ولا ة، فالت
                                         

 .10ص مرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

 .32، مرجع سابق ، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )2(
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ال لأي1(أخرى تأويلاتة يفتح ا( . أغيرنه وبالرة جوع للماد)نجـد أنّ  1996من تعـديل  ) 199 
المؤسرة باقتراح القوانين في يد رئيس الحكومـة، أو عشـرون   ستوري قد حصر مجال المبادس الد

)20 (لس الشنائبا من االعبي الوطني واستبعد مجلس الأموعليـه طبقـا للمبـدأ    . ة من هذا ا
في مجال المبـادرة بـاقتراح   ) 98(ة د المادتقي) 119(ة الماد نّفإ" د العامالخاص يقي"القانوني المعروف

  . )2(القوانين

  

     هذا كل ما يتعلق بالمبادرة باقتراح القوانين، فإلى أي لس الأم مدى يمكنة التل في إجراء دخ
   .تعديلات على مشاريع القوانين؟

  
  

رهم وفهمهم دة حسب تصويجتهد الباحثون في تقديم تعاريف متعد ::عديلعديلممارسة حق التّممارسة حق التّ  --
لموضوع التعديل في اعديل، أو تأثرا بمكانة حق التلأنظمة الدن كانت إتي والّ ،ةاخلية للغرف البرلماني

أ نّعلى إجراءاته وشروطه فإ تنصسـتثناءات  إلى تعريفه، ومع ذلك نجد بعض الإ ضغلبها لا تتعر
مثل ما نص57(ة ت عليه الماد( من النظام الدلس الش يوخ البلجيكي الّاخليتي تعديلعرف الت)3( 

أو ) remplacement(، تبديل )modification(يهدف إلى تغيير  اقتراح هو كلّ:"بقولها
ة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون، أو دف إلى إضافة حكم أو عدsuppression ((إلغاء 

دأحكام أخرى في مكان محد(ويمكن اعتبار هذا الت ،ه يغطي مختلـف  عريف مقبولا على العموم لأن
الت4(ةعاريف الفقهي(.  

    

تي ثـار  ة في الجزائر من المسائل الّعديل من طرف مجلس الأملة ممارسة حق التلقد كانت مسأ     
حولها خلاف فقهي كبير، حيث انقسمت الآراء الفقهيد ومعارض لممارسة حق ة بين مؤيعـديل  ت

مـن تعـديل   ) 120(ة نه من خلال المادة، وهذا ما سنحاول أن نبيمن طرف مجلس الأم القوانين
1996.  

                                         
، مجلة الفكر البرلماني، العـدد السـابع،   من الدستور 120تشريعي لس الأمة على ضوء المادة الدور ال، لزهاري بوزيد )1(

 .46، ص 2004ديسمبر 
 .48نفس المرجع، ص  )2(
 .نقصد هنا تعديل مشاريع القوانين، وليس التعديل الدستوري )3(

، مجلة الفكر البرلماني، العـدد العاشـر، أكتـوبر    )ةدراسة مقارن(، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائريشريط،  الأمين )4(
 .61 -60، ص 2005
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     بالر1996من تعديل ) 120(ة جوع إلى الماد نجد أندف أصلا إلى معالجة حق الت عـديل  ها لا
بل تذكره بصفة عرضية فقط، أموهو ما اخلية لغرفتي البرلمان، ا تنظيم هذا الحق فيعود للأنظمة الد

)1(:تينثير ملاحظتين هامت) 120(ة الماد ة، غير أنّظم البرلمانيفي مختلف الن جرى به العمل
  

• أنة الوحيدة الّها المادعديلتي يذكر فيها حق الت.  

• أنعديل بالنسبة للغرفتين على حد سواءها تذكر حق الت.  

 

ة كامل الحق امللغرفتين على قدم المساواة الت تي تعطيمن الفقرة الخامسة الّوهذا ما يستخلص      
 ـادر عن اللّص الصالنفي إدخال تعديلات على اقتراح  رط الوحيـد  جنة المتساوية الأعضاء، والش

ادر سـنة  في رأيه الص ستوريعلى عكس ما ذهب إليه الس الد. )2(المطلوب هو موافقة الحكومة
عديل ة ممارسة حق الترأى فيه عدم إمكاني المتعلّق برقابة النظام الداخلي لس الأمة، حيث) 1998(

 02 -99ستوري، وكذا القانون العضـوي  رأي الس الد وبالتالي فإنّ  .)3(ةالأممن طرف مجلس 
08/03/1999(خ في المؤر (الناظم للعلاقة الوظيفية لم تتبلور فيهما التة، وكان ذلـك  جربة العملي

ا الّ) 120(ة وراء عدم إعطاء المادتفسيراتي تصب في صالح إعطاء الدلس اور الفع ـال  ة في لأم
العملية التي حتما إلى غلق بابة، شريعيوهو ما سيؤد التةشكيك في ضرورة وجود مجلس الأم.  

  

22--  المهام الرالمهام الرقابيأضفى  ::ةةقابي1996 عديلت نوعا من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتة، شريعي
منهما في شـؤون الأخـرى    ل كلّة تدخل في إمكانيوجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تتمثّ

على نحو معيور الّن، ومقابل الدذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التة، منح شريعي
4(ات تستخدمها في مواجهة الحكومةلهذه الأخيرة عددا من الآلي(.  

  

     تجسيدا لهذه الآليات الرقابية يتمتة بنفس الآع مجلس الأمات الّليـ تي يتمت  لـس الشا ا عبي ع
ات الأسئلة، والإالوطني أثناء مراقبة عمل الحكومة والمتمثلة في آلي حقيـق،  ستجواب، ولجـان الت

 ة الحكومةب مسؤوليتي ترتات الّشريع، في حين تبقى الآليتابعة تطبيق التمة، وستعلاميوالبعثات الإ
  .غير قابلة للحل) مجلس الأمة(على اعتبار أنّ الغرفة الثّانية  حكرا على الس الشعبي الوطني،

                                         
 .63، ص مرجع سابق، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائريشريط،  الأمين )1(

 .68، مرجع سابق، ص من الدستور) 120(الدور التشريعي لس الأمة على ضوء المادة ، لزهاريبوزيد  )2(

 .63السابق، ص شريط، المرجع الأمين )3(
 .422 -421، مرجع سابق، ص ديدان مولود )4(
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      نّالي فإوبالت التجربة الجزائريال لم تخرج عن التجارب الأخرى في العالم، فحالات ة في هذا ا
لحل، انية بنفس مهام الغرفة الأولى، حيث تكون الغرفتان قابلتان لع ا الغرفة الثّتي تتمتقليلة تلك الّ

  .)1(حالة )19(:وهي حالات تقدر بـ

  
  

سـات  ستقرار علـى المؤس الا في إضفاء الإانية دورا فعتلعب الغرف الثّ ::المهام الأخرىالمهام الأخرى  --33
الدستورية والسياسيـة، وحسن سيرها واستمرارها، والحرص على احترام الد  ع ستور، حيث تتمت

بسلطات متنوعة تختلف باختلاف النظم الدةستوري رها فيما ها متقاربة على العموم، ويمكن ذكلكن
)2(:يلي

   

• يمكنها المبادرة باقتراح التستوري، أو إقرارهعديل الد.  

  

• يمكنها المشاركة في عملية الرة القوانين سواء بصفة مباشرة، أو عن طريق تعيين قابة على دستوري
الس الدأعضاء المحاكم أو اطارة وعن طريق الإخستوري.  

  

• رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية كـإعلان الحالـة   ة، وأداء مهام استشاري
  .ة، أو حالة الحربعبئة العامة، أو التستثنائيالإ

  

• تعيين إطارات الدة ورئيس الحكومةولة العليا، ومحاكمة رئيس الجمهوري.  

  

     جوع إلى المهام الأخرى الّبالرتي يتمتا مجلس الأم ة في الجزائر، نجد أنّع ة يمكنـه  مجلس الأم
المبادرة باقتراح التلـس    عديل الدستوري وإقراره، وكذا انتخاب بعض أعضـائه لتمثيلـه في ا

الدستوري وإخطاره، بالإضافة إلى رئاسة الدـولة في حالة الش  ة، غور من طرف رئيس مجلس الأم
  .ة، أو إعلان الحربستثنائية في كإعلان الحالة الإستشاريلمهام الإوأداء بعض ا

  

     غم من الإوفي الأخير، وعلى الرلـة في بـطء الوظيفـة    انية المتمثّهة للغرفة الثّنتقادات الموج
التشريعية، وإضافة أعباء للخزينة العمومية بسبب تكاليفها المادية، إضافة إلى طابعها غير ة والبشري
ف ي،يمقراطالدإنه لا يمكن بأي انية في تكريس ذي تلعبه الغرفة الثّور الّحال من الأحوال إغفال الد

مبدأ الفصل بين السلطات، ورفع مستوى كفاءة البرلمان، وتحسين النصوص التة، بالإضـافة  شريعي

                                         
 .34، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(

 .35 -34نفس المرجع، ص  )2(
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رفـة الأولى،  ة، والحد من هيمنة الغياسي، ومراعاة مصالح الأمساتي والسستقرار المؤسإلى تحقيق الإ
وكذا تخفيف حدة النلس الش1(عبي الوطني والحكومةزاع بين ا(.  

  

     على الرلطات إلا أنّغم من الأخذ بمبدأ الفصل المرن بين الس رئيس الجمهوريـة يغي  د ب ويحي
السلطة التالإختياري أو الوجوبي، و سلطة حل البرلمانامتلاكه لة من خلال شريعيأوامربشريع الت.  

  
  

  ةةلطة القضائيلطة القضائيقة بتنظيم السقة بتنظيم السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
    

ستوري لسـنة  عديل الدة، أحدث التشريعيالتلطة على السالبرلمانية ة نائيعلى غرار تكريس الثّ     
1996 ثورة في تنظيم السحيثة في البلاد، لطة القضائي نص المؤسستوري س الد 138(ة في المـاد( 

ا، علـى  ة جـد وهي إضافة مهم. )2("ة وتمارس في إطار القانونة مستقلّلطة القضائيالس:" أنّ على
أن  ة قيود، فلا بـد ليس معناه إطلاق يد القاضي دون أي "تمارس في إطار القانون"عبارة  أنّاعتبار 

خلال استحداثه لهيئـات  ة من ة القضائيزدواجيكما جاء بالإ، )3(ستقلال في إطار القانونيكون الإ
تي نازع الّ، بالإضافة إلى إنشاء محكمة الت)4(ة ومجلس الدولةلة في المحاكم الإداريالقضاء الإداري المتمثّ

و . داري والقضـاء العـادي  يجابي أو السلبي بين هيئات القضاء الإتقضي في تنازع الإختصاص الإ
عند ارتكابـه لجريمـة   ة كمة رئيس الجمهوريولة تختص بمحاعليا للدنص أيضا على إنشاء محكمة 

  .تي قد يرتكبها أثناء أدائه لمهامهالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح الّ

  
  

أوترجع أسباب إنشاء هيئـات القضـاء الإداري إلى   : : إنشاء هيئات القضاء الإداريإنشاء هيئات القضاء الإداري: : لالاأو
ريعة والمفاجئة قلة الس، فالن1989ءا من دستور اتمع الجزائري ابتدا تي عرفهاالعديد من العوامل الّ

ياسـي  السقتصـادي و عيد الإة على الصات جذريرتغيمن نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي فرضت 
                                         

الازدواجية البرلمانية بين القبول شرون،  حسينةعبد الحليم مشري و: ظرنبرراا أكبر حول نقد الثنائية البرلمانية وملتفصيل أ )1(
مسعود : نظر أيضاأ). 151إلى  146من (ص  ،2007جوان وني، جامعة بسكرة، العدد الرابع، مجلة المنتدى القان ،والرفض

التجربـة الدسـتورية في   محفوظ لعشـب،  : نظروأ). 17إلى  15من (مرجع سابق، ص  ،نظام الغرفتين البرلمانيشيهوب، 
 ).175إلى  173من (مرجع سابق، ص ، الجزائر

يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصـادق عليـه في   ) 04/12/1996(مؤرخ في  438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .28، ص )08/12/1996(، مؤرخ في 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )28/12/1996(استفتاء 

 .501سابق، ص ، مرجع غربي عزوزحمريط و عبد الغني )3(
 .391ويحيى، مرجع سابق، صأالعيفا  )4(
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كذا شريعي، ورورة إجراء إصلاحات على مستوى الجانب التب بالضا تطلّقافي، ممالثّالإجتماعي وو
سات على مستوى مؤسب اتطلّولة، والدلأمر بالضكمـا أنّ . ظام القضـائي رورة تغيير هيكلة الن 

ي نظام وحدة القضاء بعد افع الأساسي لتبنرا، فالدل في القضاة قد بات متوفّالجانب البشري المتمثّ
عدم وجود العدد الكافي من القضاة الجزائريين لشـغل  قلال هو هجرة القضاة الفرنسيين، وستالإ

فاء ر عدد معتبر من القضاة الأكّتوفّهذا العائق لم يعد موجودا ب نّك فإء الإداري، لذلهياكل القضا
ذا الإصلاح القضائيا يجعل الجانب البشري المتوفّمم 1(ر يساعد على القيام(.  

  

يد وزير العـدل  ح السة حيث صرهذه العوامل يضاف إليها تزايد حجم المنازعات الإداري كلّ     
بأنّ )21/03/1998(ة يوم ة في جلسأمام مجلس الأم ":ختصـاص بـين   ة الفصل في تنازع الإمهم

لا أنّإ، قد أسندت إلى المحكمة العليا ، ةمختلف الجهات القضائي  زاعـات  الواقع العملي وتزايـد الن
الإدارية وتعقيدها نتيجة التكلّريع للمجتمعطور الس ، هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظام ظر في الن

ولـة والمحـاكم   لة في مجلس الدت إلى إحداث هيئات القضاء الإداري المتمثّأد )2("ائدالس القضائي
ةالإداري.  

  
  

11--  مجلس الديمثّ: : ولةولةمجلس الدل مجلس الدولة قمـة هرم الت  ع نظيم القضائي الإداري في الجزائر، ويتمت
ة تتمثّبوظيفة مزدوجة، الأولى قضائية ل في تقويم أعمال الجهات القضائيجتهاد ة وتوحيد الإالإداري

  .ل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المعروضة عليه من الحكومةة تتمثّانية استشاريالقضائي، والثّ

  

     يجد مجلس الدمـن  ). 153( و ).152( و ).143(و). 119/3(ستوري في المواد ولة أساسه الد
خ في المـؤر  01 -98نون العضـوي رقـم   ، ويجد نظامه القانوني في أحكام القـا )3(1996تعديل 

                                         
 .230ص ،2003دار ريحانة، الجزائر، ، النظام القضائي الجزائري، بوضياف عمار )1(

 .7ص، العدد الأول، السنة الأولى، ة الرسمية لمداولات مجلس الأمةالجريد )2(
ع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد الأخـذ بـرأي مجلـس    تعرض مشاري:"على أن 96من تعديل ) 119/3(تنص المادة  )3(

  ".الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب الس الشعبي الوطني
  ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية:"على أن 96من تعديل ) 143(تنص المادة 
  .لس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةيؤسس مج:"في فقرتيها الثانية والثالثة على أن) 152(تنص المادة 

 .تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون
التنـازع،  يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولـة، ومحكمـة   :"على أن 96من تعديل ) 153(تنص المادة  

 ".الأخرىوعملهم، واختصاصام 
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-98رقـم ئاسي والمرسوم الر. ولة وتنظيمه وعملهق باختصاصات مجلس الدالمتعلّ) 30/05/1998(

187 30/05/1998(خ في المؤر (والمتضمبالإضـافة إلى المراسـيم     .ولةن تعيين أعضاء مجلس الد
التة الأخرىنفيذي.  

  

ة، وحماية المواطن من تجاوزات المصالح لطة القضائيي إلى تعزيز السولة يرمإحداث مجلس الد إنّ     
العمومينحرافات المحتمل حـدوثها، كمـا يرمـي إلى    ة، وتجنب الإنزلاقات والإة والهيئات الإداري

تكريس ازدواجية القضاء الضروريل مجلـس  دي، ومن جهة أخرى سيشكّة في نظام ديمقراطي تعد
الدلولة وسيلة مفضة لرقابة ممارسة التعددية السنتخابات، كما ستساهم ة خصوصا في مجال الإياسي

هذه الهيئة القضائيشريعي بإصدار رأي استشاري حول مشـاريع القـوانين   ة في تحسين المسار الت
1(مة من طرف الحكومةالمقد(.   

  
  

22--  المحاكم الإداريةةالمحاكم الإداري:: ة  تعدالمحاكم الإداريرجة الأولى في الدـالت  ة قاضي في المنازعات الإداري
 ـ. نظيم القضائي الإداريل قاعدة التتشكّ ية فهة ومن ثمّمحكمة إداري) 31(وعددها   ت محـلّ حلّ

الالغرف الإداريسة با القضائيأنظيم القضائي الموحد سابقا إلى ة في التوه نة مـا  كمرحلة انتقالي
ا القضاتزال هذه الأخيرة تؤدي اختصاصائيقضائينظيم الة في الت  تنصـيب المحـاكم    ريثما يـتم

ة الّالإداريتي لم ترى النالآن ور لحد.   

  

     تجد المحاكم الإداريالمذكورة 1996من تعديل ) 152/2(و)143(ستوري في المواد ة أساسها الد 
 ـق بالمحاكم الإالمتعلّ 01-98سابقا، وتجد أساسها القانوني في القانون العضوي  ة، والمرسـوم  داري

356 -98نفيذي رقم الت 14/11/1998(خ في المؤر (المحد02 -98ات تطبيق أحكام القانون د لكيفي 
  .ةق بالمحاكم الإداريالمتعلّ

  

ة، هـو  الآن و استمرار العمل بنظام الغرف الإداري ة إلى حدعدم تنصيب المحاكم الإداري إنّ      
الإسراع في تنصيب هذه المحاكم ،  ما تمّ، وكلّ والحقيقية ة الفعليةواجيزدعقبة من عقبات إرساء الإ

   .)2(ةما اقتربنا من  الأهداف المرجوة من نظام الإزدواجية القضائيكلّ
  

                                         
 .11صمرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

، 2005 ،6، العـدد  مقال منشور بمجلة مجلس الدولـة ، الواقع والآفاق، في الجزائر الإداريالقضاء ، عبد الكريم بودريوه )2(
 .11. 9ص



 123

 ـة الّمختلف الأنظمة القضائيعلى غرار  ::نازعنازعمحكمة التّمحكمة التّ: : ثانياثانيا ة القضـاء تي تعمل بازدواجي ،
تي تنشأ عن تنـازع  ات الّالمنازع جل حلّمن ألقضائي الجزائري النظام ا نازع فيأنشأت محكمة الت

 نّويلاحظ أ،  )152/4(، وهذا ما نصت عليه المادة اا أو ايجابينازع سلبيسواء كان الت ختصاص،الإ
غير قابلة للطّهذه المحكمة  قرارات أنّهو زاعات ما يجب مراعاته في تسوية النصف بالمرونة عن، وتت

في حالة  ولة، وترجيح صوت رئيسهاسبي لقضائها بين المحكمة العليا ومجلس الدمثيل النتاللازمة وبال
  .)1(تساوي الأصوات

  
  

 1996من تعـديل  ) 158(ة ستوري في المادس الدالمؤس نص  ::ولةولةالمحكمة العليا للدالمحكمة العليا للد: : ثالثاثالثا
 ـة عن الأبمحاكمة رئيس الجمهوري ولة تختصس محكمة عليا للدتؤس:"على أن تي يمكـن  فعال الّ

تي يرتكباا بمناسـبة تأديتـهما   وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، الّ
همالمهام. ولة وتنظيمها وسيرها، وكذلك الإجراءات يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للد
2("قةالمطب(.   

  

     غم من أنّعلى الر ص على إنشاء هذه االنة يشكّلهيئة القضائي  ة ل إحـدى الأدوات الأساسـي
 ـ  إلا أنّ. )3(ة المستوياتلدولة القانون، ويسمح بتجسيد مبدأ سيادة القانون على كافّ ادة هـذه المّ

تي يمكن وصفها بالخيانة العظمىد الأفعال الّجاءت غامضة، فهي لم تحد.  

  

دة لة محـد سأل في مسأة يجوز أن يالجمهوريرئيس  نّستوري يدرك بأص الدل في النالمتأم إنّ     
ق بينها وبين ، حيث فر"ام الجنائيالإ"فها الفقه باسم تي عرات، وهي جريمة الخيانة العظمى الّبالذّ

مييز فجريمة الخيانة العظمى لها صـبغة  بناءا على هذا الت رائم الأخرى المحصورة في القانون،باقي الج
المواطنـة،   مبادئطابع قانوني لما في ذلك من خروج فاعلها على مقتضى ة قبل أن يكون لها سياسي

ولكي لا يقع المؤسستوري في التباس فقد تفادى تفسير عبارة الخيانة العظمى، ويرجع ذلك س الد
الّ) 158(ياسي والقانوني، ومنه المادة إلى ما هناك من تشابك في الجانبين السن تعريفـا  تي لم تتضم

 ـ  .)4(ةلهذه الجريم بب ترتيبا على ذلك جريمة الخيانة العظمى ليس لها أي معنى عملي ملموس، والس
                                         

 .115، مرجع سابق، ص لعشب محفوظ )1(
 .29ص مرجع سابق،  ،438 -96م رئاسي رقم ومرس )2(
 .12، ص متعلقة بتعديل الدستور رئاسية مذكرة )3(

 .262، ص مرجع سابق ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )4(
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في ذلك هو عدم تحديد نطاقها، وعلى ما يبدو ينحصر فعل الخيانة العظمى فيما يرتكبـه رئـيس   
الجمهوري1(ولة بما للفعل من مفهوم واسعة من تقصير خطير عن عمد، أي الإضرار بالد( .  

  

اتجة عن ارتكاب جريمة الخيانة ة النة لرئيس الجمهورية الجنائيالمسؤولي لما سبق يبدو أنّ خلاصة     
 ـريقة الأمريكيالعظمى قد وردت في شكل مبدأ قانوني أجوف على خلاف الطّ نّالي فـإ ة، وبالت 

التمحو يعدنصيص على هذا الن المسؤوليجب ما هناك ويجعلها بمثابة ستار يح ة من الأساس،ة الجنائي
من عدم التنصيص على المسؤولية السياسيد المركـز القـوي   ، وهذا ما يؤكّ)2(ةة لرئيس الجمهوري

  .ياسي الجزائريظام السة في النه رئيس الجمهورييحتلّ ذي ما فتئالّ

  

 ـ  تجدر الإشارة إلى أنّ      ة ورئـيس  البرلمان بغرفتية ليس له سلطة في محاكمة رئـيس الجمهوري
ذي يحدد تشكيلة المحكمة العليـا  ها غير مستبعدة في حالة صدور القانون العضوي الّلحكومة، لكنا

للدولة وتنظيمها وسيرها والإجراءات المتجوع إلى القانون المقارن، حيـث يمكـن   بعة أمامها، والر
إعطاء دور اتـهامي للغرفة الأولى، ورب  هـات  ة مـع ج ما دور قضائي لبعض أعضاء مجلس الأم

  .)3(أخرى

  

جعـل صـورة   ،  1996 تعديلمن  )152(ة دة بموجب الماة القضائيزدواجيي نظام الإتبن إنّ     
ة القضـاء  المرحلة تختلف من حيث الهياكل و الإجراءات عن نظام وحد هذهنظيم القضائي في الت
 ـ زة للنالمفاهيم و العناصر الممي اختلاف،و مرد ذلك إلى )4(ذي ساد لفترة طويلةالّ تي ظـامين و الّ

نظـيم  الإطـار القـانوني للت   فرنسا، غير أنّتها مثل مصر وتونس وتي تبنول الّالد أخذت ا كلّ
الأمر الّ ،ةالقضائي الإداري في الجزائر ينفرد من حيث مبادئه الأساسيارسـين  ذي جعل بعض الد

نظيم القضائي الجزائري الت تغيير هيكلة، وأنّ دنظيم القضائي  هو مجرالت ذي مسر الّغيالت يعتبرون أنّ
ة ة القضـائي ي نظام الإزدواجيتبن ، كما أنّ)5(ةقضائي ازدواجيةة وليست هيكلي ةازدواجيهو بمثابة 

                                         
 .263، صمرجع سابق ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )1(

 .266نفس المرجع، ص  )2(

 .35، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، شريط الأمين )3(

، الطبعـة  الإداريالقضاء ، الجزء الأول، في النظام القضائي الجزائري الإداريةالنظرية العامة للمنازعات ، عمار عوابدي  )4(
 .178. 175ص، 2004، الجزائر، لجامعيةديوان المطبوعات االثالثة، 

، 2001جويليـة أوت   العدد الثاني،، مقال منشور بمجلة الموثق، )مجلس الدولة( ،النظام القضائي الجزائري، خلوفيرشيد  )5(
 . 28. 27ص
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كان وراءه عدتجاءا هة دوافع وأسباب نظرا لأن في مرحلة اتا الجديـدة سمت بتوجالأمـر  ها ،
  .)1(ة على أرض الواقعائم الإزدواجيلكفيلة بإرساء دعات اذي استلزم وضع الآليالّ
    

رئاسة  ة في ظلّلطة القضائية السهناك مساس كبير بمبدأ استقلالي وفي الأخير نشير إلى أنّ     
ة للمجلس الأعلى للقضاءرئيس الجمهوري. وممارسته للسلة في إصدار العفو امية المتمثّلطة الس

  .ةلطة القضائيها من اختصاص السبدالها أو إلغائها، حيث أنوتخفيظ العقوبات واست

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدقة بمختلف المجالس والتّقة بمختلف المجالس والتّعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ

  

سـتوري  الس الد على غرار مختلف االس الأخرىة على هام باضافات 1996 جاء تعديل      
عـديل  ق بأحكام التابع المتعلّأخرى على الباب الر اضافات والس الإسلامي الأعلى، بالإضافة إلى

ستوريالد.  

  
  

الفرع الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالفرع الأوقة بالمجلس الدستوريستوريقة بالمجلس الد  

  

    غم من أنّعلى الر النظام الدنذ الإجه مستوري الجزائري قد اتقابة ستقلال إلى تجسيد فكرة الر
على دستوريشة القوانين والأوامر التة إلا أنّريعي إنشاء هذه المؤسسة الدغائبا إلى غاية  ة ظلّستوري

 ـ  ذي نصستوري، والّذي يعتبر الميلاد الحقيقي للمجلس الدالّ 1989صدور دستور  س فيـه المؤس
ستوري على إنشاء مجلس الددستوري يسهر على احترام الدة ستور، كما يسهر على صحات عملي
ة المعاهدات والقوانين ة، ويراقب دستوريشريعينتخابات التة والإالجمهوري ستفتاء وانتخاب رئيسالإ
والتنظيمات، هذه الرقابة تعززت في التأذي الّ 1996ستوري لسنة عديل الدتوسـيع تشـكيلة    قر

لس الداـ ستوري، وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستوري  ةة جديدة وهو رئيس مجلـس الأم .
ع من صلاووسحياته لتشمل رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها، ورقابة الناخلي ظام الد

لس الأمة .  

  
  

أوسستوسيع تشكيلة المجلتوسيع تشكيلة المجل: : لالاأو  الدستوري ومجال إخطارهستوري ومجال إخطارهالد::  لس الدسـتوري  شهد ا
  .بعض الإضافات سواء على مستوى تشكيلته أو على مستوى إخطاره

                                         
 .11. 9ص، مرجع سابق، في الجزائر الإداريالقضاء ، بودريوهعبد الكريم  )1(



 126

11--  توسيع تشكيلة المجلس الدستوريستوريتوسيع تشكيلة المجلس الد : :تنص علـى   1996من تعـديل  ) 164(ة الماد
لس الدتوسيع تشكيلة الس يعينـهم  ستوري إلى تسعة أعضاء، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس ا

رئيس الجمهوريلس الشاعبي الوطني، واثنان ينتخبنهمة، واثنان ينتخبهما ا ة، وعضـو  مجلس الأم
  .ولةينتخبه مجلس الدواحد تنتخبه المحكمة العليا، وعضو 

  

     يلاحظ على هذه التشكيلة التلطات، حيث ينتخب البرلمان أربعـة  مثيل غير المتوازن بين الس
 ـلطة القضائيا السغرفة، أم أعضاء عضوان عن كلّ تي ة فتنتخب عضوان، وهذا ما يترجم المكانة الّ

رئيس ا أم. )1(لطات تمثيلاالس قلّي باعتبارها أستوري الجزائرظام الدة في النلطة القضائيها الستحتلّ
أة فهو يستحوذ على االجمهوريلس الّة وأهمّكبر حصذي ها، وهي ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس ا

  . )2(يرجح صوته في حالة تعادل الأصوات

  

ن يعي:"نبأ تقضي تيالّ )164( ةالماد من) 4(و)3(دا الفقرات ة فقد حدة العضويمد وبخصوص     
رئيس الجمهوريلس الدة رئيس اا ست ستوري لفترة واحدة مد)6 (يضطلع أعضـاء  . سنوات

لس الداستوري بمهامهم مرا ست ة واحدة مد)6 (لـس  سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء ا
3("سنوات) 3(ثلاث  ستوري كلّالد( .  

  

 ـستوريسة الدة هذه المؤسم استقلاليستوري يدعلدة في الس اة العضويتحديد مد إنّ      ة، ة الهام
وعلى الرم أثناء أدائهم لمهامـئيس والأعضاء خلال هذه الفترة أن يثبتوا كفاء  هم بدون تحيز لأي 

ة في هـذا اـال   جربة الجزائريالت ة هو أنّة العضويدائما على مد ظما يلاح غير أنّ جهة كانت،
) عبد المالك بـن حبيلـيس  (ستوري ل رئيس للمجلس الدن أوة، حيث عيز هذه المدأثبتت تجاو

قام رئـيس  ) 164(ة ة المنصوص عليها في المادوبعد اية عهدته القانوني ،)08/03/1989(بمرسوم 
ة بتعيين رئيس آخر الجمهوري)وكان من المفـروض أن  ) 27/03/1995(بتاريخ ) عيرسعيد بو الش
2001ولايته في مارس  ةتنتهي مدوهذا)4(2002فريل ه لم يستخلف برئيس آخر إلى غاية ، إلا أن ،                                                                                  

ما يقودنا إلى التستور من قبل الهيئة الّساؤل حول مدى احترام الدتي أنشأت خصهر علىيصا للس   

                                         
 .119، مرجع سابق، ص قانون الدستوري والمؤسسات السياسيةالوجيز في ال، بوكرا إدريس )1(

 .128، ص 2006، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الس الدستوري الجزائري، العام رشيدة )2(

 .30ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
 .133 رشيدة العام، المرجع السابق، ص )4(
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  .ستور؟احترام سمو الد ضمان

  

 ثلاثة أعضاء تمّ ستوري قد مسل لأعضاء الس الدجديد الأوالت تجدر الملاحظة أيضا إلى أنّ      
استخلافهم عن طريق القرعة، بعد ثلاث سنوات فقط من تعيينهم، وهو إجراء تنظيمـي يسـمح   

جديد يتم كل الي فالتة، وبالتسنوات بصفة دوري) 6(للأعضاء الآخرين بمزاولة نشاطهم مدة ست 
ثلاث سنوات، والعضويسنوات) 6( ها ستة مدت.  

  
  

22--  توسيع مجال إخطار المجلس الدستوريستوريتوسيع مجال إخطار المجلس الد:: نص المؤسس الد166(ة ستوري في الماد (
عبي الوطني أو رئيس مجلس ة أو رئيس الس الشيخطر رئيس الجمهوري:"على أن 1996من تعديل 

الأملس الدذا تمّ. )1("ستورية او ة جديدة وهي رئـيس  فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستوري
مجلس الأمغم من ذلك تبقى مسأة، وعلى الرلة الإخطار ضيساؤلات حـول  قة وتثير العديد من الت
مدى فعاليلس الدأداءستوري في ة ا هذا الحصر ور المرجو منه في ظلّالد.  

   

ة عبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشخطار في رئيس الجمهوريحصر مجال الإ إنّ     
لطات، لا سيما وازن بين السستور والتات المواطن، وكذا احترام الديثر بالغ على حقوق وحرأله 

وهو ما درج ببعض الفقهاء إلى المناداة بتوسيع مجال الإخطار . )2(ينتمون إلى نفس الحزب اإذا كانو
مات اتمع المـدني  ة، ومنظّ، ورئيس الجمهوريعضو) 60(ن من أعضاء البرلمان عدد معي: يشملل
ولـة  ة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدياسيتي تمارسه عن طريق الأحزاب السالّ

  .خاصة إلى نظرنا إلى تكوينهم القضائي

  
  

) 165(ة بمقتضى الماد: : ةةاخلي لمجلس الأماخلي لمجلس الأمالدالد  ظامظامة والنّة والنّرقابة القوانين العضويرقابة القوانين العضوي  ::ثانياثانيا
ة، ستوري رقابته للقـوانين العضـوي  الثة يمارس الس الدانية والثّفي فقرتيها الثّ 1996من تعديل 

بالإضافة إلى النظام الدلس الأم نصيص ةاخليلـس   بالأسـاس إلى   يهدف، وهذا التتمكـين ا
ستوري من رقابة القوانين الالدعضوية الصادرة عن البرلمان، ورقابة النغرفة مـن   اخلي لكلّظام الد

  .غرفتي البرلمان
                                         

 .30ص  ، مرجع سابق،438 -96اسي رقم مرسوم رئ )1(

، 2007، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة، العدد الرابع، جوان الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرفريد علواش،  )2(
 .165ص 
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11--   رقابة القوانين العضـوي ةةرقابة القوانين العضـوي : :القوانين العضوية هي تلك النـصوص الص  لطة ادرة عن الس
التا القانون العادي، وهي تحتلّة بنفس الإجراءات الّشريعي تي يصدر سـتور  مرتبة الوسط بين الد

نشريع وأدنى مذها أعلى من التوالقانون العادي، أي أن 1(ستورالد(.  

  

     لس الديفصل اة برأي وجوبي قبل صدورها وبعد مصادقة ستوري في مطابقة القوانين العضوي
ة، كلياحية الش، فيراقبها من الن1996من تعديل ) 123(ة للفقرة الأخيرة من الماد االبرلمان عليها طبق

الإخطار قد صدر من  د من إجراءات المصادقة عليها من طرف البرلمان، على اعتبار أنّث يتأكّحي
بة حسطرف رئيس الجمهوري ما نص1996من تعديل ) 165(ة ت عليه المادأم ، احيـة  ا مـن الن

الموضوعيلس الدة فيقوم اة من العنوان إلى المواد الختامستوري بمراقبة القوانين العضوية، وعليه أن ي
يبدي رأيه في الآجال المحدستور فإدة قانونا، فإذا كان هذا القانون مطابقا للده يباشر إجـراءات  ن

الصشر ككلّدور والن القوانين، أمضح أا إذا اته غير مطانستور فنكون إمام احتمالينبق للد :  

  

صوص الأخرى الن بطا ارتباطا وثيقا بكلّستور، ومرتص غير مطابق للدإذا كان الن :لحالة الأولىا• 
الموجودة في القانون العضوي، ففي هذه الحالة لا يمكن مباشرة إجراءات الصشردور والن.  

  

 ـإة ص على باقي الأحكام الأخرى، فلرئيس الجمهوريفي حالة عدم تأثير هذا الن :انيةالحالة الثّ•  ا م
يقـوم رئـيس    ن طرف البرلمان للقانون العضـوي، ثمّ ستغناء عنه، أو أن يطلب قراءة ثانية مالإ

الجمهورية بإعادته مرلس الدة ثانية إلى افيه وإصدار رأيه ستوري للبت.   

  

 ـ ظام الديخضع الن ::ةةظام الداخلي لمجلس الأمظام الداخلي لمجلس الأمرقابة النّرقابة النّ  --22 لـس الأم اخليقابـة  ة للر
الإجبارية قبل دخوله حيبعد إخطار مـن قبـل رئـيس    و ،لمان عليهنفيذ، وبعد مصادقة البرز الت

ةالجمهوري لس الديقوم استوري برقابة النظام الدلس الأم ـاخلي  كل حيـث  ة من ناحية الش
، 1996من تعـديل  ) 165(ة ة طبقا للمادمن طرف رئيس الجمهوري الإخطار قد تمّ ق من أنّيتحقّ
مـن  ) 115(ة خلي بنفسه وصادق عليه، طبقا للمادانظامه الد عدأة قد مجلس الأم د من أنّويتأكّ

  . 1996تعديل 

  

     نّا من ناحية الموضوع فإأم لس الداستوري يقوم برقابة مطابقة النظام الدلس الأم ة اخلي
ستور، فإذا وجد أنّمع نصوص الد بعض المواد غير دستوريا إذا كانت ة، فيجب أن تلغى تماما، أم

                                         
 .146رشيدة العام، مرجع سابق، ص  )1(
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عليـه   ةصـادق إشكال في هذه الحالة، فـيمكن الم  صوص الأخرى فلا وجود لأيالن ة عنمستقلّ
وتنفيذه، أما في حالة ارتباط النصوص الأخرى، فلا يمكن المصادقة عليـه إلا بإيجـاد   ص بباقي الن

ته، وفي بعـض  ستوري لمراقبة مـدى دسـتوري  ة ثانية على الس الدمر ذي يجب أن يمرالبديل الّ
ه يقدم البـديل  نامة، فعند مراقبته لبعض المواد فإصر قلّأستوري ت الأخرى يكون الس الدالحالا
  .)1(عنها

  
  

  قة بالمجلس الإسلامي الأعلىقة بالمجلس الإسلامي الأعلىعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيلفرع الثّلفرع الثّاا

  

      خص المؤسس الدلس الإسلامي الأعلى بماد1989ة وحيدة في دستور ستوري اة ، وهي الماد
ن من أحدى عشـر  ة يتكوتي تقضي بتأسيس مجلس إسلامي أعلى لدى رئيس الجمهوريلّا) 161(

ة، وينتخب رئيسه من طرف ومن نيات الديخصية من بين الشنهم رئيس الجمهورييعي) 11(عضوا 
  . بين أعضائه

  

 ـ ، فبالإضافة إلى الن1996تعديل  بصدورهناك تغييرا  ويبدو أنّ     س ص على اختصاصـات ال
11(عضو بدل ) 15(توسيع تشكيلته إلى  ستور، تمّالإسلامي الأعلى في صلب الد (ت عضو، فنص

على أن) 171(ة الماد":يؤسى على الخصوص ما يتولّ ة مجلس إسلامي أعلىس لدى رئيس الجمهوري
عـن  رفع تقرير دوري  .رعي فيما يعرض عليهإبداء الحكم الش .جتهاد وترقيتهالحث على الإ :يأتي

2(."ةنشاطه إلى رئيس الجمهوري(.     

  

     ونص172(ة ت الماد (على ما يلي":لس الإسلامي الأعلى من يتكون ا)عضـوا منـهم   ) 15
الرئيس يعينهم رئيس الجمهوري3("ة العليا في مختلف العلومة من بين الكفاءات الوطني(.  

  

ين ه سيسمح بلا شـك بجعـل الـد   تعزيز مهامتعزيز تشكيلة الس الإسلامي الأعلى، و إنّ     
الإسلامي وهو دين الدولة في منأى عن كل المزايدات السياسية المحتملة، كمـا يسـمح   ة والحزبي

  .)4(جتهاد، وإثراء الفكر الإسلاميبترقية الإ

   

                                         
 .152ع سابق، ص مرج ،العامرشيدة  )1(
 .31، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .31نفس المرجع، ص  )3(
 .12مذكرة رئاسية متعلقة بتعديل الدستور، مرجع سابق، ص  )4(
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 1989ص في دستور ه وبعد الننسلامي الأعلى هو أما يلاحظ على تشكيلة الس الإ غير أنّ     
على انتخاب أعضائه من بين الشخصيات الدينية، فتح المؤسال واسعا لاختيـار  س الدستوري ا

لس من بين الشأعضاء اخصيالات المختلفة، وهو ما قد يؤثّات العلميلس ة في ار على عمل ا
كن لهم إبـداء الأحكـام   الي فلا يموبالت ،ص دينيأعضاء الس ليس لهم تخص مستقبلا، طالما أنّ

الشرعية، ولا بحث المسائل الدة، لذا نرى أينيلس نه كان من الأفضل الإبقاء على اختيار أعضاء ا
من بين الشخصيات الديني  ـة المختلفة، كأعضاء جمعية العلماء المسـلمين الجزائـري  ة ين، أو الأئم

ال الدينيوالعلماء البارزين في ا.  

  

ه وبعد نيس الس الإسلامي الأعلى، حيث أل ملاحظة أخرى على طريقة تعيين رئنسج كما     
نتخاب الّئه الأعضاء الآخرين  عن طريق الإمن بين ومن طرف زملا أن كان اختياره يتمذي يعد 

ن ويمثّأفضل وسيلة للوصول إلى منصب معيذي افة تسمح باختيار العضو الّة شفّل طريقة ديمقراطي
يلاحـظ  برئاسة الس الإسلامي الأعلى  هوضخص القادر على النى فيه الأعضاء الآخرين الشير
مرة أخرى تدخل رئيس الجمهوريلس الإسلامي الأعلىة في التعيين المباشر لرئيس ا.  

  

     ويبقى منصب مفتي الجمهورية غائبا، فعلى الرالهام  ة إلى تعيين هذا المنصبغم من الحاجة الملح
ة والأوقاف من جهة، والـس الإسـلامي   ينيؤون الدالخلاف لا يزال قائما بين وزارة الش إلا أنّ

الأعلى، فبينما تقترح الوزارة إنشاء دار للإفتاء يرأسها مفتي الجمهوري ات ة وتعطي مختلف صـلاحي
الفتوى في مختلف الأمور الحياتيلس الإسلامي الأعلـى   ة، تصرعلـى ضـرورة تحديـد    هيئة ا

صلاحيات مفتي الجمهوريلاة مقارنة بالصات الممنوحة للمجلس الإسلامي الأعلىحي.  

   

ة، وهو ي إلى تجسيد مشروع مفتي الجمهورياكتمال بناء المسجد الأعظم بالعاصمة سيؤد لعلّ     
لس الإسلامي الأعلىما قد يؤدي إلى حل هيئة ا.  

  
  ستوريستوريعديل الدعديل الدقة بأحكام التّقة بأحكام التّلات المتعلّلات المتعلّعديعديالتّالتّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

     عرف الباب الرابع الخاص بالتعديل الدال ستوري بعض التعديلات هو الآخر، وذلك بفتح ا
أمام البرلمان للمبادرة باقتراح التري، بالإضافة إلى إدخاستوعديل الدل مادعـديل  ة جديدة تحظر الت

ف. ستوري على بعض المبادئالدما مدى فعالي   عـديل ة البرلمان الجزائـري في ممارسـة حـق الت 
ستوري؟الد .وماهي قيود التستوري؟عديل الد.  
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أوفتح مجال المبادرة بالتّفتح مجال المبادرة بالتّ: : لالاأوعديل الدستوري أمام غرفتي البرلمانستوري أمام غرفتي البرلمانعديل الد  

  

     كان المؤس1989ستوري في دستور س الد يغفل عملية المبادرة باقتراح التستوري فيعديل الد 
ة، لكن يبدو أنّشخص رئيس الجمهوري هناك تغييرا وقع في التذي ، ال1996ّستوري لسنة عديل الد
إلى أعضاء البرلمان، فتح مجال المبادرة لتمتد حيث نصعلـى   1996مـن تعـديل   ) 177(ة ت الماد

ستور راح تعديل الدباقت اأعضاء غرفتي البرلمان اتمعتين معا أن يبادرو) 4/3(يمكن ثلاثة أرباع :"هنأ
الإ ذي يمكنه عرضه علىة الّعلى رئيس الجمهوريويصـدره في حالـة الموافقـة     .عبيستفتاء الش

  .)1("عليه

  

     أنّ لا شك اشتراط هذه النسبة في اقتراح التستوري من طرف غرفتي البرلمان سيضفي عديل الد
نوعا من التساتي بين الغرفتين من جهة، ووازن المؤسستور من جهة أخرى، إذ استقرارا لأحكام الد

 ـشريعيسة التكم في المؤسة تتحتعديل دستوري يعكس رأي أغلبي أيالمبادرة به لا يمكن نأ ا، ة آني
لس الشسواء باعبي الوطني أو مجلس الأمة، لعدم قدرة أي سـبة،  غرفة منفردة على تحقيق هذه الن

ساتي بين الغرفتين قد يهدر في حال تكوين حزب واحد أو ائتلاف حزبي وازن المؤسهذا الت غير أنّ
لأغلبية واحدة بالغرفتين، وكانت هذه الأخيرة هي ذات الأغلبية بالسـلطة الت  ة أو تتقـارب  نفيذي

سيكون بوسع البرلمان اقتراح أي تعديل دستوري لقدرة غرفتيه على تـوفير نسـبة    معها، أيـن
  .عوبة بما كان تحقيقهوهو أمر من الص. )2(المطلوبة)4/3(لاث أرباع الثّ

  

عـديل  ة تعطيـل الت ستوري إمكانيعديل الدما يلاحظ على مبادرة البرلمان باقتراح الت غير أنّ     
ستوري من طرف الثّالدلث المعية،ن من قبل رئيس الجمهوري يضاف إليها تدخة ل رئيس الجمهوري
ة أخرى لتوجيه مسيرة امرلتعديل الدستوري، حيث يملك السـلطة الت  ة في عرضـه علـى   قديري
  .ة المبادرةا يضعف دور البرلمان في عمليعبي من عدمه، ممستفتاء الشالإ

  

بعـة  ن الإجـراءات المت اظمة لعمل البرلمان لم تبيصوص النالن وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ     
لإعمال اقتراح التستعديل الدلس الشعبي وري من طرف البرلمان، وسيما المختص بإيداعه مكتب ا

من جهة، وإجـراءات العمـل   ) 174(ة الوطني لانطلاق إجراءات دراسته حسب ما تقتضيه الماد
                                         

 .32، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )1(

، الملتقى الدولي الثـاني حـول التعـديلات    مدى فعالية البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعديل الدستوريدريد،  كمال )2(
 .80لدستورية في البلدان العربية، مرجع سابق، ص ا
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شريعي الّالتذي يوجب الإسـراع في إعـادة   دها القانون العضوي من جهة أخرى، الأمر الّتي حد
النظر في الناظمة لاصوص النقتراح التـعديل الد   قستوري من طرف البرلمان اتمع بغرفتيه لتحقي
التوازن في مواجهة رئيس الجمهورية، الشريك الآخر لحق المبادرة في التسـتوري، إذ أنّ عديل الد 

   .)1(عيدة ميشه على هذا الصسلطته، ومن ثمّ أداءل البرلمان عن انعدام الإجراءات يعطّ

  

ستوري، ومدى ممارسة البرلمـان  ص الدقريب بين النما يمكن استخلاصه من خلال الت أهم إنّ     
ة المبادرة عملي ىة علة لرئيس الجمهورييالهيمنة الكلّ هوعديل ستوري في المبادرة باقتراح الته الدلحقّ
بالتعديل الدميش دور البرلمان وإعطائه مكانة ثانوي2(اج أثرهاة غير كافية لإنتستوري، و(.   

  
  

-194( تينستوري في المادعديل الدص على قيود التبعد الن: : ستوريستوريعديل الدعديل الدقيود التّقيود التّ: : ثانياثانيا

ص على ة أخرى للنستوري مرطور الد، عاد الت1989، وغياا في دستور 1976من دستور ) 195
قيود التعديل الدتي تقضي بالّ 1996من تعديل ) 178(ة ستوري في المادهأن:  

  :لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس"
  .ولةابع الجمهوري للدالطّ -1
2- النظام الديمقراطي القائم على التعدديةة الحزبي. 
3- ولةالإسلام باعتباره دين الد. 
4- ة باعتبارها اللّالعربيغة الوطنية والرةسمي. 
5- الحرية وحقوق الإنسان والمواطنات الأساسي. 
6- 3("راب الوطني ووحدتهسلامة الت(.  

  

لقد وضع المؤسس الدستوري هذه القيود مانعا بذلك أي تعديل دستوري قد يمسها، وذلـك       
   .)4(رغبة منه في الحفاظ على الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة

  

، بالقيود 1976من دستور ) 195( المادة إن مقارنة قيود التعديل الدستوري المنصوص عليها في     
، نجد أن المؤسس الدستوري قد حذف شـرطين وهمـا الخيـار    )178(المنصوص عليها في المادة 

                                         
 .24 -23، مرجع سابق، ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكراإدريس  )1(

 .84مرجع السابق، ص ، دريد كمال )2(
 .32، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
 .91مرجع سابق، ص ي، قاش علال )4(
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بشرطين آخرين  االاشتراكي، ومبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، واستبدالهم
. ، واللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميةوهما النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية

فإذا كان حذف الشرط الأول راجع أساسا إلى التخلي عن هذا الخيار بعد اعتناق النظام الليـبرالي  
واستبداله باللغة العربية قد ) مبدأ التصويت(القائم على التعددية الحزبية، فان حذف الشرط الثاني 

ن إدخال اللغة العربية في محظورات التعديل مـاهو إلا تكـريس لأحـد    يجد ما يبرره أيضا، إذ أ
أما مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري فقد دخل في .  مكونات الهوية الوطنية

الذي يضم تعريفـات ضـرورية للقـول بوجـود     . )1(المفهوم الواسع للطابع الجمهوري للدولة
   .)2(الجمهورية

  
  

، وحقـوق  ، وحقـوق  الإدارةالإدارةة، حياد ة، حياد ياسيياسيقة بالأحزاب السقة بالأحزاب السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعطلب الرطلب الرالمالم
  الإنسانالإنسان

  

    جاء الت1996ستوري لسنة عديل الد بتعديلات هامة على الأحزاب السة وحقوق الإنسان ياسي
  .، سنحاول تبيينها من خلال هذا المطلبالإدارةوحياد 

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :الأحزاب السالأحزاب السياسيةةياسي  
    

     تعد الأحزاب السمن أة ياسيحد أهم المبادئ الدة الّستوريتي يقوم عليها النيمقراطي، بل ظام الد
سـتبداد  ة عن طريق ضمان عدم الإيمقراطية لتحقيق هذه الدياسيات السبرز الآليوتعد أيضا أحد أ
بمنع احتكار السجهة، وضمان اشتراك الجماهير في الحكم عن  لطة من أي ـطريق منحهـا حر  ة ي

ة هي علاقة وطيدة يمقراطية بالدة الحزبيديعدلذلك فعلاقة الت. ختيارليها مع احترام هذا الإاختيار ممثّ
جعلت الفقه يجمع ألا ديمقراطيالعداء نحو  على أنّ "كلسن"ر عنه الفقيه ة بدون أحزاب، أو كما عب

                                         
عن الجمهورية كشكل لنظام الحكم، وتعبر عـن   كلمة الجمهورية من الناحية القانونية تفسيرين، الأول ضيق ويعبر تتضمن )1(

كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن الجمهورية تعرف كمقابل للملكية، أما التفسير الواسع للشكل الجمهوري فهو يضـم  
دئ الديمقراطية، والاقتراع العام، والفصل بين السـلطات، كمـا يشـمل    تعريفات ضرورية للقول بوجود الجمهورية مثل المبا

، ص ، مرجع سـابق قاشي علال: أنظر .اللغة، العلم، الشعار الوطني، النشيد الوطني، حكومة الشعب: العديد من المبادئ مثل
91. 

 .91، ص نفس المرجع )2(
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في الأنظمة  ةأساسيسة لها كمؤستشكّ غم من أنّى الرعل. )1(ةيمقراطينحو الد االأحزاب يخفي عداء
مثيـل،  نتخابي والتظام الإرت مع النما هي ولدت وتطويمقراطي، إنمط الدط لها النة لم يخطّيبرالياللّ

فة بتوفير رعاية وجهـاء  ، مكل1832ّة في بريطانيا سنة حيث ظهرت في البداية بشكل لجان انتخابي
ح وجمع الأمالمرشوال الضة  للحملة الإروريظهرت في الولايـات   ، ثمّ)2(ة في إطار الجمعياتنتخابي

المت3(ه شيئا فشيئاامتدت لتشمل العالم كلّ ة، ثمّحدة الأمريكي(.  
   

     لقد وردت العديد من التياسي، غير أنّعاريف للحزب الس التي قال بـه  ائع هو الذّعريف الش
مجموعة من الأفراد تدين  متنظيم يض:"هنياسي على أف الحزب السث عر، حي"جورج بيردو"الفقيه

بنفس الرؤية السياسينفيذ، وذلك بالعمل في أن واحد على ة، وتعمل على وضع أفكارها موضع الت
ـكبر عدد من المواطنين إلى صفوفهم، وعلى تولّأ ضم  أثير في قـرارات  ي الحكم أو على الأقل الت
4("ةلطة الحاكمالس(.  

  

     نشأت الأحزاب السياسية لأوستعمار، ولم تكن هناك نصوص ة في الجزائر في ظروف الإل مر
5(وواضح مها بشكل مستقلّة تنظّقانوني(ستقلال فقد ظلّا بعد الإ، أم المؤسستوري يعتمـد  س الد

 ـ1976والى غاية إلغاء العمـل بدسـتور    ،1963على الحزب الواحد منذ صدور دستور  ي ، وتبن
مـن  ) 40(ة ت عليه المادة وهذا ما نصة الحزبيديعدى بدوره التذي تبنالّ 1989دستور جديد سنة 

 ـ "ستوري الجزائري أطلـق تسـمية   س الدالمؤس ، غير أن1989ّدستور  ابع الجمعيـات ذات الطّ
المصطلحان يختلفان في العديد من الأمور تتمثل في على الأحزاب، رغم أنّ "ياسيالس:  

  

• نةاستبعاد قيام أحزاب معي.  

• افتراض عدم وجود أحزاب قادرة على خوض المنافسة السةياسي.  

• الأحزابضييق من نفوذ رغبة الت السة وحصر دورها في المعارضة فقطياسي.  

                                         
، أطروحة ماجستير في العلـوم القانونيـة،   )حالة الجزائر ومصر(، االتعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقا، بليل نونة )1(

 .1، ص 2006 -2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .70موريس دوفرجيه، مرجع سابق، ص  )2(

، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعيـة،  الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، شريطالأمين  )3(
 .247، ص 2007لجزائر، ا

 .50، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة، صدوق عمر )4(

 .8المرجع السابق، ص  ،بليلنونة  )5(



 135

       
     وبعد أن ظهرت ثغرات قانونيتها الجزائر بعد إلغاء المسارتي عرفة الّـبب في الأزمة كانت الس 

كلي للأحـزاب  ر الوضع الشذي غيالّ 1996ستوري لسنة عديل الد، جاء الت1991نتخابي سنة الإ
الس1(ةياسي( .حيث استبدل المؤسستوري تسميتها من س الد"ـالجمعي  " ياسـي ابع السات ذات الطّ
اب حق إنشـاء الأحـز  :" على أنّ) 42(ة في الفقرة الأولى من الماد هبنص" ةياسيالأحزاب الس"إلى
السة معترف به ومضمونياسي ."فماهي الشياسي؟روط الواجب توافرها في الحزب الس.  

  

     لقد نص المؤسس الدستوري على نوعين من الشياسـي،  روط الواجب توافرها في الحزب الس
ق بنشاطات وعلاقـات ووسـائل   رامج الحزب، والأخرى تتعلّق بأهداف ومبادئ وبإحداها تتعلّ

  .الحزب

  
  

أوالشّالشّ: : لالاأوروط الخاصانيـة  باستقراء الفقـرتين الثّ   ::ة بأهداف ومبادئ وبرامج الحزبة بأهداف ومبادئ وبرامج الحزبروط الخاص
 ستوري قد نـص س الدالمؤس نجد أنّ) 1996(ستوري لسنة عديل الدمن الت) 42(ة الثة من المادوالثّ

روط يجب علعلى جملة من الشا عند تأسيسه وتتمثّى الحزب السل فيياسي مراعا:  
  

• لا يمكن التذرع بإنشاء الأحزاب السياسية لضرب الحري ات الأساسـي نـات  ة، والقـيم، والمكو
الأساسية للهوية الوطنية، وأة، والوحدة الوطنيراب الوطني، واستقلال البلاد، وسيادة من وسلامة الت

ابعب، وكذا الطّالشع الدولةيمقراطي والجمهوري للد.  

  

• لا يمكن قيام الأحزاب السة على أساس ديني أو لغوي أو جنسي أو جهـوي أو عرقـي أو   ياسي
ة على أساس لغوي أو جنسي أو مهني أو إقليمـي  ياسيفإذا كان منع تأسيس الأحزاب الس .مهني

ولـة  ضـمانا لوحـدة الد   ة، كما تعـد ديعدن التهذه العناصر تضم جلّ مقبولا، على اعتبار أنّ
واستقرارها من أي ا قيام الأحزاب على أساس ديني فخطر، أمإنه لا يؤدتيجة، على ي إلى نفس الن

ختلاف الوحيد يبقى في الـبرامج حـول دمـج    ين جميعا، والإالإسلام هو دين الجزائري اعتبار أنّ
الشريعة الإسلامية كنظام حكم وحياة، ويبقى للشعب حرـ ة الإي  د ختيار بينها، مع ضـرورة تقي

الأحزاب بمبادئ ومعالم الدولة الجزائري ة على غرار ما هم حاصل في الـدـول الأورب  ة كألمانيـا  ي
ى الحكـم ،  رة، وهي بذلك تتولّة في إطار القوانين المسطّّيطاليا، حيث تنشط الأحزاب المسيحيوإ

                                         
 .9، مرجع سابق، ص بليل نونة )1(
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الين ادونما إشكاليات تطرح في السياسي والدرط سببا في عـدم اعتمـاد   يني، لقد كان هذا الش
لعدم مطابقة تسميتها وأسسها ) غةين والعرق واللّالد(تي كانت قائمة على هذه الأسس الأحزاب الّ

5(و)3(تين وكذا أهدافها مع الماد (ّمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السةياسي)1(.  

  

 ـ المشر روط، نصشبالإضافة إلى هذه ال      ق ع على شروط أخرى في القانون العضـوي المتعلّ
بالأحزاب السياسيالم 97/09قم ادر بموجب الأمر رة الصل فيوتتمثّ) 06/03/1997(خ في ؤر:  

  

  .ة وحقوق الإنسانة والجماعيات الفردييالحر حترامل نوفمبر، واحترام وتجسيد مبادئ ثورة أوإ •

  

احتـرام القـيم    إطارة في يمقراطيك بالدمسالتة، وياسية السديعدي التتبنة والوطنيتوطيد الوحدة  •
إة، والوطنيحترام التريق الإلطة عن طداول على السعبختيار الحر للش.  

  

• ألا تؤسن الممارسات الطّس الأحزاب على قاعدة أو أهداف تتضمـائفي  ـة والإقطاعي  ة ة والجهوي
ةوالمحسوبيوالممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوي ،ة الوطني ل نـوفمبر  ة، وكذا قيم ثـورة أو

  . والمخلة برموز الجمهورية 1954

  

ظام القائم علـى  في خدمة الن بعيد فهي تصب ة إلى حدها منطقيروط نجد أنح هذه الشبتصفّ     
التعددية، كما تصب ولة ككلفي خدمة الد.  

  
  

ستوري س الدالمؤس نص  ::ة بنشاطات وعلاقات ووسائل الحزبة بنشاطات وعلاقات ووسائل الحزبروط الخاصروط الخاصالشّالشّ  ::ثانياثانيا
على شروط تخص نشاطات الحزب وعلاقاته ووسائله في الفقرتين الخامسة والس  ة ادسة مـن المـاد

  .ةادسة من نفس المادروط الأخرى إلى المشرع بموجب الفقرة السلة تحديد الشمسأ ، وترك)42(

  

     فأما الشروط المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الت ة والي من المـاد
  :فهي) 42(

  

• لا يجوز للأحزاب السة اللّياسيجوء إلى الدتي تقوم على أساس ديني أو لغـوي أو  ة الّعاية الحزبي
  .عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

  

• يحظر على الأحزاب السشكل ة كلّياسي من أشكال التبعيةة للمصالح أو الجهات الأجنبي.   
                                         

 .14، مرجع سابق، ص بليل نونة )1(
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أي حزب سياسي إلى استخدام العنف والإكراه مهما كانـت طبيعتـهما أو    لا يجوز أن يلجأ •
  .لطةما للوصول إلى الس ،شكله

لتزامات والواجبات الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون العضـوي للأحـزاب   وأما الإ     
السل فيثّة فتتمياسي:  

  

  .شاط الحزبية في النسمية والرغة الوطنيستخدام اللّإ •

  

  .ةستور والقانون أثناء مباشرة الأنشطة الحزبيحترام الدإ •

  

 •ألا تعمد الأحزاب إلى تحويل وسائلها إلى إقامة تنظيمات عسكريةة أو شبه عسكري.  

  

لطة أو البقـاء  شكلهما للوصول إلى الس ألا تستخدم العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو •
ا السيفيها وفي ممارساةاسي.  

  

ة على قواعد تخـالف أحكـام   ة مبنيتعاون أو ربط علاقات مع أطراف أجنبي متناع عن أيالإ •
الدارية المفعولستور، والقوانين الس.  

  

سـاا  موزهـا ومؤس ولـة ور عمل داخلي أو خارجي يهدف إلى المساس بالد متناع عن أيالإ •
  .ةبلوماسية والدقتصاديومصالحها الإ

  

  .ع سياسي أجنبية أو تجمعلاقة قد تعطيها شكل فرع أو جمعي متناع عن ربط أيالإ •

  

ة أو ة أو رقابة بينها وبين نقابة أو جمعية أو علاقة ولاء أو تبعيعلاقة عضوي متناع عن ربط أيالإ •
أية منظممهما كانت طبيعتهاة أخرى ة مدني.  

  

ة القائمة على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو مهـني أو  عاية الحزبيجوء إلى الدمتناع عن اللّالإ •
  .جهوي

   

ما كان القصد من ذلـك  ستور، وربروط المنصوص عليها في الدص على الشالن إعادةيلاحظ      
أن يعطيها المؤسكما يلاحظ أنّ. جانب الأحزاب كبر منواحترام أ ستوري حصانةس الد رع المش
  ما كان ذلك بعيد في تأطير نشاطات الأحزاب وعلاقاا ووسائلها، ورب ق والى حدالجزائري قد وفّ

روطتفاديا لما قد يحدث من تجاوزات على هذه الش  
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     روط الأخرى المتمثّوعلى العموم هناك العديد من الش حـزاب،  ة في الألة في شروط العضـوي
 ـياسـي ق بالأحزاب السعليها القانون العضوي المتعلّ تي نصوكذا إجراءات تأسيسها الّ تي لا ة، والّ

  .يسعنا اال لذكرها

  

     دف هذه التمن خلال استخدامها لعبارة ) 42(ة عديلات المدرجة في الماد"ةأحزاب سياسي" ،
دي عـد ظام التسات البلاد من جهة، والنين مؤسوإدراجها لالتزامات جديدة  إلى ترسيخ العلاقة ب

الديمقراطي وحمايته من جهة أخرى، بالإضافة إلى إرساء الصذي ستساتي الّرح المؤسمن خلاله  تم
ممارسة التعددية الديمقراطية وتكريس مبدأ التا تي من شـأ نحرافات الّلطة، ودرأ الإداول على الس

  . )1(اميع المواطنين بحقوقهم وحر، وتمتالمساس باستقرار البلاد

  

  .ذاته تكريسا لحقوق الإنسان في حد ة يعدة الحزبيديعدتكريس الت نّوبذلك فإ     

  
  

  قة بحقوق الإنسانقة بحقوق الإنسانعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     يأتي التعديل الدوتجاوز تلك  غبة في حلّستوري من الرتناقضاالت داخل الن ياسـي،  ظـام الس
ى وإحتن كانت أشكال هذا التناقض متنوعة، وتوحي بالتـحول نحو نظام معي  نّالي فـإ ن، وبالت 
التحولات الدا على مستويي الإستمرار والإة يجب تفسيرهستوريه أيضاستقرار، ولكن- عديل أي الت
على الإباعتباره دليلا -ستوريالد سـتقرار  تحقيقه بذور عـدم الإ ري يحتوي عند ستوستمرار الد
أسيسي، وبين مستوى الإستمرار والإالتجربة ستقرار يجري البحث عن مكانة حقوق الإنسان في الت
الدستوري2(ةة الجزائري(.  

   

هذه الأخيرة  أنّ ة في مجال حقوق الإنسان، يجدة الجزائريستوريجربة الدوء على التإلقاء الض إنّ     
تي ة الّيبب في ذلك يعود إلى الأهمّالس ولعلّتي حكمت الجزائر،خب الّ أعين النة فيولويل الألم تشكّ

منحت للنهوظ بالدنظام سياسـي   في ظلّ ،شتراكية والخيار الإولة، والحفاظ على الوحدة الوطني
يقوم على مبدأ الحزب الواحد، وبالتالحضارة  جها نتاالي فقد نظر إلى حقوق الإنسان على أساس أن

ترم حقوق الإنسان طيلة الفترة الإ تحتي لمالّ) فرنسا(ة الغربيكمـا أنّ . ويلة للجزائـر ة الطّستعماري 

                                         
 .6 -5ص ع سابق، مرج، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

 .16، مرجع سابق، ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكرا إدريس )2(
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تقنيات توزيع السلطة في الدـت تشكّة كانساتير الجزائري  لطاتل قيدا على حقوق الإنسان، فالس 
  .)1(ياسي الجزائريظام السية النذي يقوم علل المحور الّذي يشكّة الّزة في يد رئيس الجمهوريمركّ

   

ر الوضع، ، تغي1989ي دستور جديد سنة ، وتبن)1988(تي عرفتها الجزائر سنة وبعد الأزمة الّ     
عليهـا في   ساتي الجزائري، حيث نصظام المؤسة في النمكانة مهم وأصبحت حقوق الإنسان تحتلّ

 ـ تلك ا ، وكان من أهم)56(إلى ) 28(المواد من  ـلحقوق الحق في إنشـاء الجمعي  ابع ات ذات الطّ
2(ياسيالس(.   

  

     وبصدور الت1996ستوري لسنة عديل الد ـجاء هذا الأخير يحمل في طي  ق اته الجديد في ما يتعلّ
بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيل أخرىة، حيث أضاف بعض الحقوق، ووضح أخرى، وعد.  

  
  

أوالحقوق الجديدةالحقوق الجديدة: : لالاأو::  نص المؤسس الدستوري الجزائري في الت1996ستوري لسنة عديل الد 
ناعة، وعـدم  جارة والصة التيل في حرتي لم تكن موجودة من ذي قبل وتتمثّعلى بعض الحقوق الّ

الإدارةز تحي.  

  
  

1--  حرحرية التّة التّيجارة والصناعةناعةجارة والص:: تنص على أنّ 1996من تعديل ) 37(ة الماد":حرـي  ناعة ة الص
3("جارة مضمونة وتمارس في إطار القانونوالت(.  

  

     هذا الحق هو حق جديد لم يكن موجودا في الدساتير الس  ـابقة، وهـذا راجـع إلى الت  ه وج
الأيديولوجي الساائد في ذلك الوقت، وبالتلـبس،   رفعت كـلّ  1996من تعديل ) 37(ة لي فالماد

وكرست دستوريوق، لذا يجب أن تا اقتصاد السفسستور ككل، فالعدالة الإر في إطار الدة، جتماعي
وإشراف الدولة على تنظيم التا على ترقية وضمان بعض الحقوق الإة وسهرهجارة الخارجية جتماعي

عن التزاماـا في ميـدان    ولة لم تتخلّالد نّها توحي بأعفاء كلّة، وواجباا في حماية الضقافيوالثّ
نمية الإالتقال كان نحو اقتصاد سوق اجتماعي إنتفالإ، ةقتصادين صح عبير وليس نحو اقتصادهذا الت  

                                         
 -87، ص 1997، 07، مجلة إدارة، العدد الأول، الـد  وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل ، لزهاري بوزيد )1(

88. 
 .88، ص نفس المرجع )2(
 .12ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
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  .)1(سوق شرس

  

22--  عدم تحيالإدارةالإدارةز ز عدم تحي:: لم ترد هذه المادة تحت الباب المخصص لحقوق الإنسان، غير أنها تعد 
إحدى الضة لحماية حقوق الإنسان، وللأهمّمانات الأساسيارتأينـا أن   الإدارةة الكـبيرة لحيـاد   ي

  .ندرسها في فرع محايد
  
  

إلى تقوية بعض الحقوق الموجودة  1996ستوري لسنة عديل الدى التأد  ::لةلةالحقوق المعدالحقوق المعد: : ثانياثانيا
ستور، والمتمثّسابقا في الدلة أساسا في مسؤوليأولة عن ة الد في  من الأشخاص والممتلكات، والحـق

الكرامة، وحرية تشكيل الأحزاب السةياسي.  

  
  

11--  مسؤوليمسؤولية الدمن الأشخاص والممتلكاتمن الأشخاص والممتلكاتأأولة عن ولة عن ة الد:: 23(ة بمقارنة بسيطة بين الماد (
عت لتشمل حماية ولة توسة الدمسؤولي نجد أنّ 1996من تعديل  )2()24(ة ، والماد1989من دستور 

  .من الأشخاص وحماية المواطن في الخارجأ، بعد أن كانت تقتصر على 1996الممتلكات في تعديل 

  

ة في ظروف اقتصاد السوق، والأزمـة  ة، خاصيفي غاية الأهمّ رولة للممتلكات أمحماية الد نّإ     
ة الّالأمنيتي مرا البلاد، كما أن الحماية(ها ت (لتشمل جميع الأشخاص المتواجـدين فـوق    تمتد

راب الوطني، وهو ما يتماشى مع الإالتلتزامات الدتي وافقت عليهة الّولية ما ورد في ا الجزائر، خاص
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـتي تؤكّة الّياسي  ع كـل الأشـخاص   د على ضمان تمت

  .)3(الموجودين فوق تراا بالحقوق المنصوص عليها فيه

  

ولـة  تضمن الد:"هنأتنص على  1989من دستور ) 33(ة كانت الماد ::في الكرامةفي الكرامة  الحقّالحقّ  --22
عـديل  مـن الت ) 34(ة ا المادأم. )4("أو بدني عنف معنوي حرمة الإنسان، ويحضر أي عدم انتهاك

1996ستوري لسنة الد ت على أفقد نصهن":ولة عدم انتهاك حرمة الإنسانتضمن الد. ويحضر أي 
  ."مساس بالكرامة أو معنوي أو أي عنف بدنيّ

                                         
 .90 -89سابق، صمرجع ، وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

الدولة مسئولة عن امن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل :"على مايلي 1996من تعديل ) 24(تنص المادة  )2(
 ".مواطن في الخارج

 .92سابق، ص ال المرجعبوزيد لزهاري،  )3(
 .239، ص ، مرجع سابق18 -89مرسوم رئاسي رقم  )4(
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 ـمجموعة كبيرة من الحر ذي يمكن أن يضموهكذا أضيف مفهوم الكرامة الّ      يـات، كالحر  ة ي
الجسدية، ومنع الإة، ومنع العمل الإجباري، ومنع العبوديعور، كما يمكن ستغلال، ومنع المس بالش

توسيعه ليشمل علاقة المواطن بالإدارة، هذه الأخيرة ومن خلال سهرها علـى حسـن اسـتقبال    
  . )1(ما ضمنت كرامتهالمواطن وحسن خدمته، كلّ

  
  

33--  حرحريية تشكيل الأحزاب السة تشكيل الأحزاب السياسيةةياسي : :جاءت 1989من دستور ) 40(ة على خلاف الماد ،
لبس أو غموض في ما تعلّ لتقضي على كلّ 1996من تعديل ) 42(ة المادق بالأحزاب الس ة، ياسـي

عات أشخاص لهم نفس المصالح والمعتقدات، يعملـون علـى   فالمقصود هنا هو الأحزاب أي تجم
وضيح ضروري في بلد يخطو خطواتـه الأولى  أثير على قراراا، وهذا التلطة، أو التسالوصول إلى ال

نحو الديمقراطية التعدة، كما أنّدي المادحت بدقّة وض2(رها في الأحـزاب روط الواجب توفّة الش( ،
وهو ما تعرل من هذا المطلبضنا إليه في الفرع الأو.  

  

 ـمن تجربة الد 1996وري قد استفاد في تعديل ستس الدالمؤس يبدو أنّ      ابق، ومـن  ستور الس
هذي عايشتاريخ الحديث الّالت 3(ةالبلاد في ظروف مأساوي(.  

  
  

  ثر على حقوق الإنسانثر على حقوق الإنسانتي لها أتي لها أعديلات الأخرى الّعديلات الأخرى الّالتّالتّ: : ثالثاثالثا

  

    جاء التوهي . الإنسانتي لها الأثر البالغ على حقوق ببعض المواد الّ 1996ستوري لسنة عديل الد
  .)158-152-138-92: (المواد

  
  

11--  المادتؤكّ ):):92((ة ة المادوارئالطّتنظيم حالة  ة على أنّد هذه الماد ده قـانون  وحالة الحصار يحد
نّالي فإعضوي، وبالت ثر مباشر على حقوق الإنسان، ففي حالات ديدة لها أة هي مادة جهذه الماد  
  د وتوقف ممارسة بعض الحقوق، لطات أن تقيساا، يمكن للسد البلاد ومؤسذي يهدالخطر العام الّ

نّة وأخاص المواثيق الد4(ة تسمح بذلكولي(.  

                                         
 .92، مرجع سابق، ص وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

 .93نفس المرجع، ص  )2(

الملتقى الـدولي الثـاني حـول    ة، حقوق الإنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديد، غربيعزوز حمريط و الغني عبد )3(
 .501مرجع سابق، ص الدستورية في البلدان العربية،  التعديلات
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 ة، فـإذا مانات الأساسيبموجب قانون عضوي يمنح مجموعة من الض وارئالطّتنظيم حالة  إنّ     
كانت السلطة التن ممثّتي تضع القانون، فإة هي الّشريعيلّعب هم الي الشذين يقدقييد رون درجة الت

على حقوق الإنسان، وثانيا فالقانون العضوي يخضع للرلس الدسـتوري، حيـث   قابة من قبل ا
) 92(ة قة بحقوق الإنسان، لذلك فالمادة تلك المتعلّستور، وخاصد من عدم مخالفته لأحكام الديتأكّ

هي ضمانة أساسية ضد أي 1(وارئ والحصارف في استخدام حالة الطّتعس(.  

  

22--  الماد138138((ة ة الماد:(:( هذه المادعلى أنّ ة تنص ":السة وتمـارس في إطـار   ة مسـتقلّ لطة القضائي
ستقلال ليس معناه إطلاق ا، فالإة جدهي إضافة مهم" تمارس في إطار القانون"فعبارة . )2("القانون

يد القاضي دون أي3(القانونستقلال في إطار أن يكون الإ ة قيود، فلا بد(.  

  

33--  الماد152152((ة ة الماد:(:( الفقرة الثّ تنصة على أنانية من هذه الماد":يؤسمة س مجلس دولة كهيئة مقو
لأعمال الجهات القضائي4("ةة الإداري( .إنشاء هذه الهيئة سيكون لـه الأثـر الكـبير     أنّ فلا شك

 ـجربة في الدتوالمباشر في حماية حقوق المواطن في مواجهة الإدارة، حيث أثبتت ال تي تأخـذ  ول الّ
  .)5(ولة في حماية حقوق الإنسان في مواجهة الإدارةة دور مجلس الدة القضائيزدواجيبالإ

  

44--  الماد158158((ة ة الماد:(:( نصت هذه المادة على إنشاء محكمة عليا للدبمحاكمـة رئـيس    ولة تختص
س الحكومة عن الجنايات والجـنح  تي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئية عن الأفعال الّالجمهوري

يعاقـب    عس مبدأ المساواة بين المواطنين فالجمية تكره، فهذه المادتي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامالّ
نات جريمة الخيانة العظميويحاسب، كما يمكن إدراج انتهاكات حقوق الإنسان ضمن مكو .  

  

  حياد الإدارةحياد الإدارة: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

اد الإدارة باعتباره نموذجا لتنظيم وتسيير نشاط الإدارة وتحسـين أدائهـا مـن    يعتبر مبدأ حي     
ة الّالمواضيع الهامومضـمونه وإطـاره    راسة للكشف عن ماهيتهتي تناولها فقهاء القانون العام بالد

                                                                                                                               
 .501، ص نفس المرجع )4(

 .94، مرجع سابق، ص وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

  .28ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .501سابق، ص غربي، مرجع  عزوزعبد الغني حمريط و )3(
 .29ص  ، المرجع السابق،438 -96رقم مرسوم رئاسي  )4(
 .95بوزيد لزهاري، المرجع السابق، ص  )5(
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وآثاره على فاعليةة ومردودي شاط الإداري، إلا أنّالن ب مجالات تطبيقه نظـرا  تباين مفهومه وتشع
لاختلاف الأنظمة السياسية والأيديولوجية وضع نموذج جامع ومانع لمبدأ حياد الإدارة ة جعل مهم

ويرجع ذلك لاختلاف المؤثّ ،عقيدأمرا في غاية الترات التة والإاريخيجتماعية والدينيتي ة الّة والفلسفي
  . )1(يصلح في بلد آخر ن لاذي يصلح في بلد معيفنموذج الحكم والإدارة الّ. تسيطر عليها

  

     لقد أعطى المؤسس الدتي تكفل تطبيق واحترام هـذا المبـدأ   مانات الّستوري العديد من الض
  .لت ا القوانينة تكفّستور، وأخري قانونيعليها في صلب الد ة نصل في ضمانات دستوريتتمثّ

  

أولالاأو : :الضالضمانات الدمانات الدستوريلقد تض  ::ة لمبدأ حياد الإدارةة لمبدأ حياد الإدارةستوريمن التسـتوري لسـنة   عديل الد
1996 مبدأ حياد الإدارة كمفهوم جديد في النظام الدستوري الجزائري مقارنة بالدابقة، ساتير الس
ة، علها تسهر فقط على تطبيق قوانين الجمهورييجهذا المبدأ يساعد على عدم تسييس الإدارة و ولعلّ

ة لحق المواطن في المساووهو كذلك ضمانة إضافية في أثناء تعاملـه مـع   اة دون تفرقة إيديولوجي
ا ا وقانونيتها بحيادها أثناء تقديمها للخدمات المنوطة ا دستوريق فعاليتي يجب عليها أن تحقّالإدارة الّ

  .)2(طورنمية والتة التل عملين تسهوأ

  

سـتوري  ظام الدا عرفه النة، مة خاصيتي جعلت مبدأ حياد الإدارة يكتسي أهمّومن العوامل الّ     
الجزائري من تطور بمناسبة التالّ 1996ستوري لسنة عديل الدجه نحو إرساء دولـة القـانون   ذي ات

والمبادئ الدة، حيث أيمقراطيسات جديدة لم تكن موجودة من قبلنشأ مؤس .ويمكننا أن نستشف 
مبدأ حياد الإدارة من العديد من المواد الدا تعديل تية الّستوري ل فيوتتمثّ 1996 جاء:  

  

• تي جاء فيها أنّالّ )23(ة الماد":ز الإدارة يضمنه القانونعدم تحي ."فهاته المادست مبدأ حياد ة كر
الإدارة كما هو الشة الّتي ترتكز على سبأن بالنياسيظم السة للنالتعددية الحزبيحد المبـادئ  ه أة، لأن

ة المرتبطةالأساسي بالنيمقراطي الّظام الدذي يقوم على التعددية الحزبية، ممةا يسمح بضمان استمراري  
أولة، وتالدامين سير مؤسسا .  

  

• الّ)  85(ة المادحسـن   رئيس الحكومة يسهر على حسن سير الإدارة، ذلك أنّ على أنّ تي تنص
ا دستوري سير الإدارة يعني قيامها بالوظائف المنوطةبين المتعاملين معهامييز ا وعدم الت.   

                                         
 ص. 2005، رسالة دكتوراه دولة، الجزائر، )دراسة مقارنة(، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية، بودريوةعبد الكريم  )1(

 .23، مرجع سابق، ص لعشب محفوظ )2(
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• الّ) 51(ة المادتي تكرس مبدأ دستوريـ ا يتمثّا هام  د ل في مبدأ المساواة بين جميع المـواطنين في تقلّ
المهام والوظائف المختلفة في الدة شروط غير تلك الّولة، دون أيتي يحد 36(ة دها القانون، والمـاد (

  . )1(أي والمعتقدة الريز المساس بحرعلى عدم جوا تي تنصالّ

  
  

أكيد على مبدأ حياد الإدارة في لم يقتصر الت:ة لمبدأ حياد الإدارةة لمبدأ حياد الإدارةمانات القانونيمانات القانونيالضالض: : ثانياثانيا
نصوص الت1996ستوري لسنة عديل الدل تأكيدا لهـذا  ة ما يمثّ،  بل جاء في بعض القوانين العضوي

ة الّالمبدأ فالقوانين العضويعلى إنشاء هيئات القضاء الإداري كلّ تي تنصـ ها تصب  مانات في الض
ة لمبدأ حياد الإدارةالقانوني .كما نجد بعض الأوامر والمراسيم الرد هذا المبدأ، مثـل  تي تؤكّة الّئاسي
ق الغاية المنشودة من تحقيـق الحيـاد الإداري   ي يحقّذّال) 06/03/1997(خ في المؤر 07 -97الأمر 

ت المحيث نصالإستشارات الإ الثة منه على أنّة الثّادنتخابيتي يلتزم ة الإدارة الّة تجري تحت مسؤولي
       .حينما صارما بالحياد إزاء المترشأعواا التزا

  

ن مبدأ حياد ة، هناك مظاهر أخرى تضمة والقانونيستوريمانات الدهذه الض بالإضافة إلى كلّ     
ين لهذا الغرض، نتخابات ودعوة ملاحظين دولية لمراقبة الإجان المستقلّلّال ل في تشكيلالإدارة تتمثّ

  .وكذا إصدار تعليمات لأعوان الإدارة تلزمهم بمبدأ الحياد

  

 ـ 1989ستوري سنة ذي عرفته الجزائر في نظامها الدحول الّالت إنّ      بتبني التـعد  ـدي  ة، ة الحزبي
وتأكيده في الت1996ة ستوري لسنعديل الد ف الإدارة مـع هـذه المعطيـات    فرض وجوب تكي

تي تسير عليها الإدارة في نظام الحزب الواحد تختلف عن تلك القواعد القواعد الّ ذلك أنّ. الجديدة
المبادئ  نّال أو المضمون، وأكثر من ذلك فإدي سواء من حيث اعدظام التتي تسير عليها في النالّ
  ظامظام الحزبي الواحد مثل مبدأ حياد الإدارة، تجد بعض تطبيقاا في النفي الن تي لا تجد تطبيقا لهاالّ
كبر لحقوق الإنسانوتضفي حماية أ .)2(عدديالت.  

  

تي القواعد الّ هو احتفاظه بكلّ 1996ستوري لسنة عديل الدما يمكن استخلاصه من الت كلّ إنّ     
ا دستور ر شؤون الحكم الّتسي 1989تي جاءغـييرات في مركـز رئـيس    ، مع إدخال بعض الت

الجمهورية، وإعادة التوازن داخل السلطة التعادة الإانية، وإة بإنشاء الغرفة الثّشريعيظـام  عتبار للن

                                         
 .50، مرجع سابق، ص لإدارة وضماناته القانونيةمبدأ حياد ا، ريوةبود عبد الكريم )1(

 .53ص  نفس المرجع، )2(
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ة بمحاكمة ولة المختصص على إنشاء المحكمة العليا للدوالن ة،ة القضائيزدواجيالقضائي باعتماده للإ
ئيس الحكومةة وررئيس الجمهوري .بالإضافة إلى تكريس ممارسة التعددية الديمقراطيص صراحة ة بالن

على إنشاء الأحزاب السياسية، وتبنة في حقوق الإنسانى مبدأ حياد الإدارة، وإضافات هام.  
  

     لا يمكن النظر لهذه الت عديلات إلا في إطار مسعى يهدف إلى اسـتمرار الن ري سـتو ظـام الد
ة ة، وكذا تشكيل مجلس الأميى المحلّة وحتشريعية والتئاسينتخابات الرلمحافظة عليه، وقد أثبتت الإوا

تمّ 1996تعديل  نّتيجة، لأهذه النات صياغته في مرحلة خطيرة مر ت مؤسسات الدظـام  ولة والن
الدستوري ككل، وهكذا تأتي التعديل الدظام واستوري لضمان بقاء الن1(تهستمراري(.  

  

ة ة هامل قفزة نوعيشكّ 1996ستوري لسنة عديل الدالت ة إذا تقتضي القول أنّزاهة العلميالن إنّ     
أدت إلى تكريس قواعد التعددية السياسية والتداول على السلطة، والمسؤولية السة للحكومـة  ياسي

ستوري في س الده المؤسلطات، فلقد توجلمنشود بين السوازن اق التأمام البرلمان، ومع ذلك لم يتحقّ
هذا التعديل نحو تكريس تفوق المؤسسة التة، وأنفيذية القـادرة  غفل بالمقابل بعض الأدوات الحيوي

2(:هاوازن وأهمّعلى إحداث الت(
  

  

• رهينة في ة ورئيس الحكومة، حيث بقي رئيس الحكومة عدم تصحيح العلاقة بين رئيس الجمهوري
يد رئيس الجمهورية بالنص سبة للعزل، ولم تضع الوثيقة قيودا على هذا الحق، وكان من الأفضل الن

على عدم إمكانيا لثقـة  ة إقالة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية إلا بناءا على استقالتها أو فقدا
  .البرلمان

  

• لم يضع هذا التعديل الدق رستوري قيودا أمام تفوئيس الجمهورية في مجال التستوري،عديل الد  
ولم يضع حدالقائم حول جواز اللّ ا للخلاف الفقهيسـتفتاء  ستور عن طريـق الإ جوء لتعديل الد

الشعبي دون إتابع المتعلّباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرق بالتستوريعديل الد.  

  

• لم يدعم التستوري أدوات عديل الدالرة لأعمال الحكومة، حيث بقي الإسـتجواب  قابة البرلماني
قابة من صويت على لائحة ملتمس الرقة والتصويت بالثّلة التدون أثر على الحكومة، ولم تخرج مسأ

الدائرة الضتي حشرا فيها، ذلك أقة الّييانـه لا يمكن استعمالهما إلا في بمناسبة تقديم الحكومة لبن   

                                         
 .47، مرجع سابق ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغييرإدريس بوكرا،  )1(

 .48 -47، ص نفس المرجع )2(
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  .  عبي الوطنية أمام الس الشعامسياستها ال
  

• على الرذلك يبقى ناقصا، ففتح مجـال   ة، إلا أنّغم من فتح مجال الإخطار أمام رئيس مجلس الأم
أكيد حق الأقلّالإخطار أمام مجموعة من أعضاء البرلمان سيضمن بالتنظـام   ة المعارضة اللازم لكلّي

  .ديمقراطي

  .)1(ةشريعية والتنفيذيستين التا إبراز الخلل في العلاقة بين المؤسمن شأقائص هذه الن كلّ إنّ     

لم تكـن كافيـة لإضـفاء     1996ستوري لسـنة  عديل الدتي جاء ا التالإضافات الّ كلّ إنّ     
ستقرار دام حوالي أربع سنوات، ظهرت مشـاكل  ستورية، فبعد نوع من الإستقرار للقواعد الدالإ

ستور، واستعماله كوسيلة لحل أزمة ة أخرى للدجوء مرستوري اللّس الدعلى المؤسأخرى تفرض 
وذلك بالإة، سياسيستجابة لأحد مطالب حركة العروش المضمة القصر، وهو مطلـب  نة في أرضي

عـديل  ق جزء منـه في الت ذي تحقّة، هذا المطلب الّة ورسميستور كلغة وطنية في الدمازيغيإدراج الأ
2002سنة ستوري لالد.  
  

  20022002ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : انيانيالمبحث الثّالمبحث الثّ
  

     جوع إلى الحالات الّبالرتي سبقت التـ ، نجـد أنّ 2002ستوري لسنة عديل الد  يد رئـيس  الس
ة قد أالجمهوريقر عاته فيفي إحدى تجممازيغ ، وبكلّو، وأمام مئات الأ ولاية تيزي وز  أنّ تحـد 
ةالأمازيغي لن تكون أبدا في يوم ما لا لغة وطنية، إلا أة ولا رسميـن  تي عرفتـها  ه وبعد الأحداث الّ

ين، والمطالب ركيحد الدالمدعو ماسينيسا، على يد أ" محمد قرماح"اب ثر وفاة الشمنطقة القبائل إ
ة لحركة العروش باستعادة مكانة اللّالمستمرغة الأمازيغيفي المناهج، تراجع  ة، وتدريسهاة كلغة وطني

الرئيس بعد ذلك وعدستور بإدراج اللّل الدغة الأمازيغيسـتفتاء  ة مستبعدا في ذلك الإة كلغة وطني
الشولعلّ .عديلعبي لإقرار هذا الت السئيسي في ذلك يعود إلى احتمال رفض دسترة تمازيغت بب الر
2(ظر إلى تعداد العرب في الجزائربالن(.   

  

  ا قد طرحنا كنذي ستور، هذا الأخير الّريق البرلماني لتعديل الدة الطّختار رئيس الجمهوريلقد ا     

                                         
 .48ص ، مرجع سابق ، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغييرإدريس بوكرا،  )1(

الملتقـى الـدولى   ، التعديلات الدستورية في الجزائر، وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل الأزمات الوطنيةهوام الشيخة،  )2(
 .703 -702مرجع سابق، ص الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، 
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نعقاد من يقـوم ـا؟،   في دعوة البرلمان للإل ل، تتمثّفي الفصل الأو ات بشأنهالإشكاليالعديد من 
  .ومن يدير الجلسة وكيف؟ ،س الغرفتين اتمعتين معا؟يترأّ ومن

  

 ـات قد أجاب عنها القانون العضوي النلإشكاليونجد بعض ا      لس الشعبي اظم للعلاقة بين ا
الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة بينهما وبين الحكومة، حيث نص منه علـى  ) 99(ة في الماد

تمعتين معا، ة البرلمانأن يرأس رئيس مجلس الأمغير أنّ المنعقد بغرفتيه ا ـرئيس مجلس الأم  ان ة ك
لس الشمريضا، فبعث رسالة إلى رئيس اعبي الوطني  ليستخلفه، أمات الأخرى فتجـد  ا الإشكالي

  .2002ستوري لسنة عديل الدلتالإجراءات العملية لالإجابة عنها في 

  

     12/03/2002(ة بتاريخ بعد مبادرة من رئيس الجمهوري (ستور حسب الأحكـام  بتعديل الد
عقاد بغرفتيـه  نة بدعوة البرلمان للإ، قام رئيس الجمهوري1996من تعديل ) 176(ة ادة في الم الوارد

المرسوم  بواسطةستوري عديل الدن التجل المصادقة على مشروع القانون المتضماتمعتين معا من أ
ئاسي الّالرد فيه مراحل سير أشـغال هـذه   ذي ضبط فيه جدول أعمال دورة هذا البرلمان، وحد
1(:والمتمثلة فيورة الد(

  

  

• يد مقرر اللّتقديم السلمة المشتركة جنة البرلمانيشروع الناخلي لسير البرلمان والمصادقة عليهظام الد.  
  .ستوريعديل الدن التشروع القانون المتضملميد رئيس الحكومة سعرض ال •
  .لقانونة المشتركة عن مشروع اجنة البرلمانيستماع إلى تقرير اللّالإ• 
 •عرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدصويتستوري للت.  
ة المشتركة لإلقاء كلمة إن رغبا جنة البرلمانيمن رئيس الحكومة ورئيس اللّ إحالة الكلمة إلى كلّ •

  .اختتام الجلسة في ذلك، ثمّ

  

ا بإعداد مشروع ضاء سنكبر الأعشكلة من مكتبي الغرفتين برئاسة أجنة المبعد ذلك قامت اللّ     
النظام الدتمعتين معا للمصادقة عليه بأغلبية الأصوات اخلي واقترحته على البرلمان المنعقد بغرفتيه ا

برفع اليد حسب الإجراءات والأحكام الم ار عنهالمعبمـن القـانون   ) 100(ة نصوص عليها في الماد
ة عبي الوطني ومجلس الأمد تنظيم الس الشدذي يحالّ) 08/03/1999(خ في المؤر 02-99العضوي 

  صويت علىأعضاء الغرفتين بالت امـ، وقة بينهما وبين الحكومةيفيـوعملهما وكذا العلاقات الوظ
                                         

، )08/04/2002(، جلسـة  )22/04/2002(خة في مؤر ،339رقم ، الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني )1(
 .4ص 
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الناخلي لسير غرفتي البرلمانظام الد.  

  

     وفي مرحلة لاحقة لعملية التصويت على النتمعتظام الدإعطاء  ين معا تمّاخلي لغرفتي البرلمان ا
يد رئيس الحكومة الّالكلمة للسذي قام بعرض مشروع القانون المتضمن التستوري علـى  عديل الد

ستوري على أعضاء البرلمان عديل الدة المشتركة لمشروع التجنة البرلمانيغرفتي البرلمان، تلاه اقتراح اللّ
  :اليكل التعلى الش تائج، حيث جاءت النفعلا للمصادقة عليه، وهو ما تمّ

  

صوت 482..................................................................................: بنعمتون المصو.  
لا شيء........................................................................................: تون بلاالمصو.  

  ).02(صوتان .......................................................................................: الممتنعون

  

     لقد جاء التلدسترة اللّ 2002ستوري لسنة عديل الدغة الأمازيغيغة ة إلى جانب اللّة كلغة وطني
العربية، وهو ما يطرح التأو بتعبير آخـر  ؟تعديلة هذا الساؤل لدى الباحث حول مدى دستوري ،

عديل باللّمدى مساس هذا التة باعتبارها اللّغة العربيغة الوطنية والرةسمي.  

  

  :قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

  

نتناول فيه دسترة اللّ: ل المطلب الأوةغة الأمازيغي.  
  .ةغة العربيعديل باللّنتناول فيه مدى مساس الت: انيالمطلب الثّ

  
  ةةغة الأمازيغيغة الأمازيغيدسترة اللّدسترة اللّ: : للطلب الأوطلب الأوالمالم

  

     يبرز الت2002ستوري لسنة عديل الد ة لأكنتيجة حتميزمة وطنية أجبرت المؤسسـتوري  س الد
سـتور  ة جديـدة للد يطرة على الوضع عن طريق إضافة مادجل السستور من أجوء إلى الدعلى اللّ

  :أنّ على تي تنصر الّمكر) 3(ة لت في المادتمثّ

  

     "ةتمازيغت هي كذلك لغة وطني.  
     ولة على ترقيتها وتطويرها بكلّتعمل الد ا اللّتنوعاساني1("راب الوطنية المستعملة عبر الت(.  

  

                                         
يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العـدد  ) 10/04/2002(مؤرخ في  03-02قانون رقم  )1(

 .13، ص )14/04/2002(مؤرخة في  25
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 الإسـلام والعروبـة   علـى أنّ  تنص 1996ستوري لسنة عديل الدديباجة الت على اعتبار أنّ     
 ـة الوطنية للهويساسينات الأة هي المكوالأمازيغيو ـ ة، كان من الض  س روري أن يعطيهـا المؤس

تي تستحقّستوري المكانة الّالدعب من الإها لتمكين الشـضطلاع بمصيره المشترك في كنف الحر  ة ي
ة الثّوالهويقافية المستعادة بكاملهاة الوطني .عتراف باللّالي فقد جاء الإوبالتغة الأمازيغية ة كلغة وطني
لسد ـوالإسلام والعروبة  تي أعلنت أنّيباجة الّالفرق الموجود بين الد  الأمازيغي نـات  ة هـي المكو

الأساسية للهوية الوطني1(مازيغيل بالبعد الأتي لم تتكفّستور الّة، وبين أحكام الد(.   
  
  

  ةةغة العربيغة العربيعديل باللّعديل باللّمدى مساس التّمدى مساس التّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     جوع إلى الباب بالرالأول من الت1996ستوري لسنة عديل الد ة الثّنجد في الماد الثة منه تـنص 
ق ستوري المتعلّعديل الدالت مدى مس فإلى أي. )2("ةسمية والرغة الوطنية هي اللّغة العربياللّ:"على أنّ

  .ة؟غة العربية باللّة كلغة وطنيغة الأمازيغيبدسترة اللّ

  

     ة أهذه الإشكاليلس الد01ستوري رقم جاب عنها قرار ا ق المتعلّ) 03/04/2002(خ في المؤر
بمشروع التحيث رأى أنّ ،ستوريعديل الد ة بكلّدسترة تمازيغت لغة وطني ـا اللّ تنوعا ة سـاني

المستعملة عبر التراب الوطني لا تمس ستوري للّبالمركز الدـ ة باعتبارهـا اللّ غة العربي  ةغـة الوطني 
والر3(ةسمي(.  

  

     دسترة اللّ نّالي فإوبالتة ماهي إلا إضافة للّغة الأمازيغيغة العربية، ولا تمس ستوريبمركزها الد.  
  ة لم يكن إلاغة الأمازيغيوالقاضي بدسترة اللّ 2002ستوري لسنة عديل الدالت غم من أنّرـعلى ال

ستعماكات الأمازيغ من الفترة الإنتيجة لتحرريمييز بـين ة ، أين عملت فرنسا على تغذية روح الت 
عب من مجموع الش )%15(ة لدى فئة لا يتجاوز تعدادها نفصاليغبة الإمازيغ والعرب، وتنمية الرالإ

عب الجزائري الملتـف حـول   عديل يهدف إلى تعزيز وحدة الشهذا الت ، إلا أنّ)4(الجزائري آنذاك
نات الثّالمكوة اللاث للهويوالأالإسلام والعروبة : لة في ة المتمثّوطنيمازيغيـ كلّ ة، وسد  رق في الطّ

                                         
 .10ص  مرجع سابق، ،339الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، رقم  )1(
 .8ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
، العـدد  الجزائريـة  يتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية) 03/04/2002(مؤرخ في  01قرار رقم  )3(

 .4، ص )03/04/2002(المؤرخ في  ،22
 .703، مرجع سابق، ص هوام الشيخة )4(
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لاث، نات الـثّ ة من خلال المساس بأحد المكوتي ترمي إلى زعزعة الوحدة الوطنيوجه المحاولات الّ
ل بكلّكفّوبغية الت مكونات الهوية الوطنيل أسـاس وحـدة   تي تشـكّ ستور، والّة المذكورة في الد

ةوتماسكه، مثلما برهن دوما على ذلك عبر مختلف مراحله  عب الجزائري الأبي، وتلاحمهالشضاليالن 
الضيد المتو1(رةالمظفّ 1954 ج بثورة الفاتح نوفمبراربة في عمق تاريخنا ا(.  

  

ف ا كلغة عتراالإ ه تمّة ناقصا، على اعتبار أنة ورسمية لغة وطنيغة الأمازيغيلقد بقي مطلب اللّ     
وطنية فقط لا رسمية، وهو ما لم ترض به حركة العروش، فامتدا مع السا وحوارالطة ت مشاورا
ن يتضـم ) 06/01/2004(وقيع على بروتوكول بتاريخ جت بالتتو ،2004جانفي  )6(لى إ) 3( من
  .قاط دون الأخرىستجابة لبعض النالإ

  

 -ة وبدون استفتاءة لغة رسميغة الأمازيغياللّ -امنلمطلب الثّفت المفاوضات في حدود القد توقّ     
كت حركة العروش برفض الإستفتاء حول الأحيث تمسـ مازيغي  ـة، في حـين تمس  لطة كت الس

لطة وجـدت  الس ة، وبقي الحال كما هو عليه، رغم أنّة من حياة الأمة مصيريستفتاء في قضيبالإ
 ـ ة من مجموع النة ورسمية كلغة وطنيغة الأمازيغيلّحلا وسطا ألا وهو إدراج مطلب ال تي قـاط الّ

ستعرف تعديلا في الدستور عن قريب، وهكذا ستكون الست مطلب العـروش في  لطة العليا قد لب
إطار دستوري شامل كي لا يعره حل وسطي يرضي جميـع  نقسام، ولعلّة للإنشقاق واللإض الأم

، ولم 2008رت إلى غاية سـنة  عديلات تأخهذه الت حظته هو أنّما يمكن ملا غير أنّ .)2(الأطراف
ستور سـنة  تي دعت إلى تعديل الدفماهي الأسباب الّ. ةة لغة رسميغة الأمازيغيمطلب اللّ يدرج ا

  .تي جاء ا؟قاط الّوماهي الن .؟2008

  

     هذا ما سنحاول معرفته في الت2008ستوري لسنة عديل الد.  
  

  20082008ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : الثالثلثّلثّالمبحث االمبحث ا

  
  

     جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهوريحتفالات بالذّة انطلاق الإة عشيابعة والخمسين كرى الر
1954ل نوفمبر لاندلاع ثورة أو يدة، وذلك بمناسبة افتتاحه للسا ة الجديـدة ليـوم   نة القضـائي

                                         
)1( 12ص  مرجع سابق، ،339لس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية لمداولات ا. 
 .131العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )2(
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 ـلمبادرة الإعلان عن إجراء حركـة دسـتوري  نت هذه اوتضم). 29/10/2008(الأربعاء  ة ة جزئي
)2(:ل فية تتمثّستور، وقد شملت خمس محاور أساسيريق البرلماني لتعديل الد، بواسطة الطّ)1(ومحدودة

  

  

حماية رموز الثورة ايدة التي هي رموز الجمهورية، وتعزيزها باعتبارها رصيدا تتوارثه الأجيال،  •
  .يرها حسب الأهواء أو التشكيك فيهاوبالتالي لا يمكن تغي

  

ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للنشء، كونه الذاكرة المشتركة للجزائريين، ومن شان التكفل به أن  •
  .يضمن للأجيال ترسيخ انتمائها الحضاري والاعتزاز بمسيرة أسلافها

  

الوطنية وثـورة التحريـر،    ترقية الحقوق السياسية للمرأة ، والاعتراف بتضحياا إبان المقاومة •
  .ومساهمتها في مسيرة التشييد الوطني، وبذلك مضاعفة حظوظ تمثيلها في االس المنتخبة

  

تكريس حق الشعب في اختيار قادته بكل حرية وسيادة، تحقيقا للممارسة الديمقراطية، وتجسيدا  •
  .لمبدأ التداول على السلطة، من خلال انتخابات تعددية حرة ومستقلة

  

إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وضـبطها وتحديـدها وتوضـيحها، دون     •
المساس بالتوازن بين السلطات، ولا بسلطة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة، وذلك لإضفاء المزيد 

  .من التماسك على الجهاز التنفيذي وفعاليته في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية

  

رحلة المبادرة باقتراح مشروع التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية حسـب  بعد م     
، تتابعت المراحـل والإجـراءات الدسـتورية    1996من تعديل ) 174(الأحكام الواردة في المادة 

والقانونية والتنظيمية الأخرى، ابتداءا من عرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري على 
ي ليتحقق من عدم مساسه بالمباديء العامة التي تحكم اتمع الجزائري، ولا بحقوق الس الدستور

الإنسان وحرياته الأساسية، ولا بالتوازنات الكبرى بين السلطات، حسب الأحكـام المنصـوص   
، حيث قام الس الدستوري برقابته من الجانب الشكلي، 1996من تعديل  )176(عليها في المادة 

كما راقبه مـن الجانـب   . من الدستور) 176(و) 174(شروع جاء  مطابق للمادتين ورأى أن الم

                                         
ترقيـة لحقـوق   ...54ترسـيخ لقـيم ثـورة أول نـوفمبر     ( 2008المراجعة الدستورية الجديدة لسنة وسيلة وزاني،  )1(

 .275، ص 2008نوفمبر  21اني، العدد ، مجلة الفكر البرلم...)وترشيد للنظام المؤسساتي...تعميق للديمقراطية...الإنسان
، ص )12/11/2008(، جلسة )03/12/2008(، مؤرخة في 93الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم  )2(

10. 
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 01/08من الدستور، وبذلك أصدر رأيه رقـم  ) 176(الموضوعي، ورأى انه مطابق لأحكام المادة 
  .معللا بالإيجاب) 07/11/2008(المؤرخ في 

  

بغرفتيـه اتمعـتين معـا     وكإجراء لاحق قام رئيس الجمهورية باستدعاء البرلمان للانعقـاد      
-08للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بواسطة المرسوم الرئاسي رقـم  

ليليه اجتمـاع البرلمـان بغرفتيـه معـا في جلسـة بتـاريخ       ). 08/11/2008(المؤرخ في  357
الكلمة للجنـة  برئاسة السيد رئيس مجلس الأمة، الذي قام بإدارة الجلسة  بإعطاء ) 12/11/2008(

البرلمانية المشتركة التي أعدت النظام الداخلي لسير غرفتي البرلمان ، وقامت بعرضه علـى أعضـاء   
البرلمان الذين صوتوا عليه، ليتم منح الكلمة للسيد رئيس الحكومة الذي قام بدوره بعرض مشروع 

، حيث صوتوا عليه، وجاءت التعديل الدستوري على غرفتي البرلمان اتمعتين معا نالقانون المتضم
)1(:النتائج كالتالي

  

  

  500................................................................................................................................: المصوتون بنعم
  21 .....................................................................................................................................:المصوتون بلا

  08 ....................................................................................................................:الممتنعون عن التصويت

  

رية بإصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ليقوم السيد رئيس الجمهو     
  ).15/11/2008(للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

   

سوف نحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على مضمون هذه التعديلات مـن خـلال ثـلاث    
  :مطالب

  

  .ريخموز الثورة وترقية كتابة التاالتعديلات المتعلقة بحماية ر :الأولالمطلب 

  

التعديلات المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتكريس حق الشعب في اختيـار   :المطلب الثاني
  .قادته

  

  .التعديلات المتعلقة بتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية :المطلب الثالث
  

                                         
 .13، ص مرجع سابق، 93الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم  )1(
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المطلب الأواريخاريخورة وكتابة التّورة وكتابة التّقة بحماية رموز الثّقة بحماية رموز الثّعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأو  

  
  

     ق بحماية رموز الثّتي تتعلّعديلات الّعرفت الت3(اريخ تعديل ورة، وترقية كتابة الت (مواد، نص 
  ).12(و) 5(و )1(في المواد  ستوريعديل الدالت نالمتضم 19 -08عليها القانون 

  

     19 -08 نمن القانو) 1(ة فقد جاءت الماد لتكرس دسترة ألوان العلم الوطني، ومميشيد زات الن
 ـ بجميع مقاطعه بصورة تضمن لهما صفة الد" قسما"الوطني راعات يمومة، وتقيهما من كافـة الص
المذهبية والس1(ة المغرضةياسي( .ت على أنحيث نص :تعدة ل الماد)5 (ر كالأتيوتحر:  

  

"5(ة الماد :(العلم الوطني والنهما غـير قـابلين   و 1954ل نوفمبر شيد الوطني من مكاسب ثورة أو
غييرللت.  

     مزان من رموز الثّهذان الرورة، هما رمزان للجمهورية بالصاليةفات الت:  
  .ونحمر اللّطه نجمة وهلال أبيض تتوسعلم الجزائر أخضر وأ -1
2- شيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعهالن. 

     يحد2("ولةد القانون خاتم الد(.  

  

س المؤس ستور، نجد أنّين في نصوص الدشيد الوطنيتكريس العلم والنعلى ص لنبالإضافة إلى ا     
الدذا، فقد ضم ستوري لم يكتف المحّ المبادئمزان إلى هذان الرتعـديل دسـتوري،    صنة من أي

بنصه في الفقرة السأعلى ) 178(ة ابعة من المادنه لا يمكن لأي  العلـم   تعديل دستوري أن يمـس
  .ةورة والجمهوريشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثّطني والنالو

  

     بالإضافة إلى تعديل  هاتين المادتين، نص المؤسس الدة أخرى لا تقـلّ ستوري على تعديل ماد 
 تي جاءت تـنص الّ 19 -08من القانون ) 12(ة لة بموجب المادالمعد) 62(ة ة عنهما، وهي الماديأهمّ

  :ر كما يأتيستور وتحرمن الد) 62(ة ل المادتعد :على  أن

"على كلّ): 62(ة الماد مواطن أن يؤدي واجبه بإخلاص اتموعة الوطنيةجاه ا.  
  .سان دائمانفاع عنه، واجبان مقدة المشاركة في الدوإجباري. لتزام المواطن إزاء الوطنإ     

                                         
 .284ص مرجع سابق، ، 2008دة المراجعة الدستورية الجديوسيلة وزاني،  )1(

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة،   ) 15/11/2008(مؤرخ في  19 -08قانون رقم  )2(
  .9 -8، ص )16/11/2008(مؤرخة في  63العدد 
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     ورة، وولة احترام رموز الثّتضمن الداهدينأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، وا.  
     وتعمل كذلك على ترقية كتابة الت1("اشئةاريخ، وتعليمه للأجيال الن(.  

  

     كتابة التاريخ الوطني باعتباره ذاكرة الأمرث وطني مشترك بين كلّة، وإة الجزائري ين، الجزائري
ة أوبحيث لا يجوز استخدامه لأغراض إيديولوجي سياسية، وواجب الداريخ، ولة في ترقية وكتابة الت

ة، وروح المواطنة ة الوطنيحد مصادر الهويباعتباره أ ةوتعليمه، وتبليغه، ونشره على الأجيال اللاحق
2(الحةالص( .  

  
  

ة للمرأة وتكـريس  ة للمرأة وتكـريس  ياسيياسيقة بترقية الحقوق السقة بترقية الحقوق السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
حرييار قادتهيار قادتهعب في اختعب في اختة الشّة الشّحري  

  
  

     جاء الت2008ستوري لسنة عديل الد ليمنح المرأة الجزائريالس المنتخبـة،  ة مكانة هامة  في ا
بالإضافة إلى تكريس حريليهعب في اختيار ممثّة الش .  

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :ترقية الحقوق السترقية الحقوق السياسية للمرأةة للمرأةياسي  

  

     نص المؤسس الد19 -08 ن القانونانية مة الثّستوري في الماد مكرر  )31(ة على أن تضاف ماد
تيكالآر وتحر:  

  

"31ة الماد رمكر :تعمل الدولة على ترقية الحقوق السة للمرأة بتوسـيع حظـوظ تمثيلـها في    ياسي
  .االس المنتخبة

     يحدد قانون عضوي كيفي3("ةات تطبيق هذه الماد(.  

  

واجد في االس المنتخبة على ك إلى فتح اال واسعا للمرأة في التي بلا شعديل يؤدهذا الت إنّ     
الس الشا، بداية من ااختلاف درجاعبية البلديـة والولائي  لس الشعبي الـوطني  ة، وصولا إلى ا

ومجلس الأمة، بقدر يتناسب مع قيم وأهداف السياسة الإصلاحية الوطنيتي بدأت منـذ  املة الّة الش
  رأة ـة الحكم، وبالقدر اللازم والعادل لجهود وتضحيات المة الحالي إلى دفّصول رئيس الجمهوريو

                                         
 .9ص  ، مرجع سابق، 19 -08قانون رقم  )1(

 .285، مرجع سابق، ص 2008المراجعة الدستورية الجديدة وسيلة وزاني،  )2(

 .9ص المرجع السابق،  ،19 -08قانون رقم  )3(
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الجزائرية في جميع الأحداث والسـة العياسات الوطنيامة، بما فيها مشاركتها المتميل زة في ثورة أو  
  .)1(فة وفاعلةبصورة مشر 1954نوفمبر 

  
  

  عب في اختيار قادتهعب في اختيار قادتهشّشّة الة التكريس حريتكريس حري:  :  انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

     ة الّمن المبادئ العامتي تحكم الدولة الجزائرية هو تبني التـيمقراطي الّنظيم الد  ت عليـه  ذي نص
ومن أ1996من تعديل ) 14(ة الماد ،برز صور الدة و آيمقراطيليداول على ات تجسيدها هو مبدأ الت
نّذي يقضي بألطة، الّالس في منصبه طوال حياته،  لا يظلّ) وكل الهيئات المنتخبة( ةرئيس الجمهوري
وإنما تنتهي مهامه بانتهاء العهدة، كما تفرض كل الأنظمة الديمقراطينا من العهـدات  ة عددا معي

  .1996من تعديل ) 74(ة ستوري في المادس الدخذ به المؤس، وهذا ما أ)2(يكون عهدتينغالبا ما 

  

 ـ  ستوري يعدس الدخذ به المؤسذي أالّ هوجهذا الت إنّ      ة في وسيلة للقضاء على نظـام الملكي
الأنظمة الجمهورية إن صح دول العالم الثّ عبير، فكلّالتالث خاصتي لا تأخذ بنظام ة منها الّة العربي

تحديد العهدات الرس، ال في مصر، وتونتعرف رئيسا واحدا لفترة طويلة، كما هو الح ة تظلّئاسي
 ـه في الآونة الأخيرة وخاصنإلا أ. والمغرب اية عهدة رئيس الجمهوري ة في الجزائـر  ة مع اقتراب

تعالت الأصوات سواء داخل السلطة التتمع المدني، وبعض الأحـزاب  ة، أو من منظّنفيذيمات ا
ستور من أتنادي بضرورة تعديل الدجل السالثة، وهـو مـا   ة الحالي بعهدة ثماح لرئيس الجمهوري

حدث فعلا في الت2008ستوري لسنة عديل الدحيث نص ،ت الماد08من القانون  )3()04(ابعة ة الر- 

19 على أن تعد74(ة ل الماد (وتعاد صياغتها على نحو يسمح بفتح مجال العهدات الرة، فنكون ئاسي
)4(:بذلك قد خسرنا

  

  

مبدأ التلطةداول على الس.  
امالمكانة السستورية للد.  

  

                                         
 .285، مرجع سابق، ص  2008المراجعة الدستورية الجديدة وسيلة وزاني،  )1(

 . 703، مرجع سابق، ص هوام الشيخة )2(
  :من الدستور وتحرر كالأتي 74تعدل المادة :"على ما يلي 19 -08من القانون ) 04(تنص المادة  )3(
  .سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسية خمس : 74المادة "

 ".يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية
 .704 -703سابق، صالرجع الم هوام الشيخة، )4(
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     ذا المنطق سيكون الدلطة الحاكمةستور عرضة لأهواء الس ـا السوتنفيذا لطموحا ، ة، ياسـي
ما وسيلة لتكريس سلطات ة في الجزائر، وإنيمقراطية في غير صالح خدمة الديكون تعديل هذه المادو

1(ةواسعة بيد رئيس الجمهوري( .  

  

ظـام  ب في إحداث خلـل في الن ، تتسب96من تعديل ) 74(ة الماد أنّ "مسعود شيهوب"يرى      
الدستوري الحالي، لأنففي الوقت ال1996ّمن تعديل ) 10(ة ها تتناقض مع أحكام الماد ،ذي تنص 

على أنّ) 74(ة فية الماد العهدات الرة غير مفتوحة، وأنّئاسي عب لا يمكنه إعادة انتخاب رئيسه الش
دة فقط، تؤكّة واحإلا مرصراحة على أنّ) 10(ة د الماد سـلطة، ولا حـدود    عب مصدر كلّالش

عب، وبما أنّلتمثيل الش 74(ة الماد (قد جاءت ضمن الأحكام التفصيليها أة، فإن ة ضعف من المـاد
)10 (نّة، لذا فإمن حيث القو ة الماد)هي الّ) 74أنّ "مسعود شيهوب"ر، كما يرى تي يجب أن تغي 

فتح العهدات الرة ليس أمرا جديدا تنفرد به الجزائر، بل أنّئاسي ة عريقـة قامـت   أنظمة ديمقراطي
بذلك، يوافقه في هذا التوجعضو مجلس الأمة، و "بوزيد لزهاري"كتور ه الد"عضـو   "د فادنمحم

لس الد2(ستوريا(.   

  

     ريق ااختيار الطّ لاثة على أنّلون الثّفق المحلّويتستور لا يعني أبدا إهمال صوت لبرلماني لتعديل الد
عب طالما أنّالش نولون إرادتـه، كمـا أنّ  عب، وهم يمثّاب غرفتي البرلمان هم من اختيار هذا الش 
عديلات الّالتتي لا تعد ب أبدا إجراء استفتاء، وهو ما كان سيتم لو كانت هـذه  ة لا تتطلّجوهري
3(عديلات عميقةالت(.  

  

 ـ المبـادئ بأحد  ه يمسنعديل جوهري وعميق طالما أهذا الت نرى من وجهة نظرنا أنّ      ة الهام
لممارسة الديمقراطية التعددية ألا وهو مبدأ التلطة، لذلك يمكن أن تثار العديد مـن  داول على الس

التساؤلات حول هذا التستوري، ذلك أنّعديل الد ذه الطّتعديل الد ة يمكـن وصـفه   ريقستور
باستعمال أغراض شخصية للبقاء في الحكم، لذا كان من الأحسن في ة من طرف رئيس الجمهوري

عديل بمبادرة من البرلمان على رئـيس  هذا الت ستور، أن يتمة الكبيرة بتعديل الدعبيالمطالبة الش ظلّ

                                         
 .702مرجع سابق، ص  هوام الشيخة، )1(

مقال منشور  ،"من الدستور) 10(تحديد العهدات الرئاسية يناقض المادة "مسعود شيهوب يؤكدجريدة صوت الأحرار،  )2(
 ).10/08/2009(زيارة بتاريخ ). 05/11/2008(في الانترنت بتاريخ 

 .نفس المرجع )3(
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ة الّالجمهوريذي يمرره لاستفتاء الشوبـذلك  1996من تعديل ) 177(ة عب، حسب أحكام الماد ،
بعد الطّة قد أيكون رئيس الجمهوريابع الشستور، كما أنّخصي لتعديل الد ة كان رئيس الجمهوري
بامكانه أن يعرض التعديل الدستوري لاستفتاء الشمـن تعـديل   ) 174(ة عب حسب أحكام الماد

 ـيمقراطيالد تي تقوم عليهاة الّالهام المبادئبأحد  ه يمسن، طالما أ1996 داول علـى  ة، وهو مبدأ الت
السلطة، فعرض مشروع القانون المتضمن التستوري للإعديل الدستفتاء الشن مـدى  عبي كان سيبي

رغبة هذا الأخير في بقاء الرئيس من عدمه، وفي حالة إقرار الشعديل كـان سـيعطي   عب لهذا الت
لرئيس الجمهوريـ  ة الحكم، وهذا لا يعني أنّدفّ كبر في البقاء علىة أة شرعي  ة لم رئـيس الجمهوري

يستند إلى الشرق الّبأحد الطّ ذلك تمّ ة في البقاء في الحكم، فطالما أنّرعيـس    تي نصعليهـا المؤس
الدستور وهو الطّستوري في نصوص الدريق البرلماني فيبقى التاعديل شرعي .  

  

  :عديل أمرين اثنينم هذا التما يدع القول أنّ يمكن إليه الإشارة تما سبق رغم كلّ     
الإ: لالأونتخابات الرئاسيتأويل ة الأخيرة، وهو ما قد يبعد أي .  
  .ةلم والمصالحة الوطنيمشروع الوئام المدني، وميثاق الس: انيالثّ

   
 ـ قة بتنظيم العلاقـات بـين مكو  قة بتنظيم العلاقـات بـين مكو  عديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ ـ نـات الس  لطة لطة نـات الس

  ةةفيذيفيذيننالتّالتّ

  

     جاء الت2008ستوري لسنة عديل الدببعض الت ،ة من حيث عديلات على مركز رئيس الجمهوري
سلطاته وصلاحياته، بالإضافة إلى إعادة العمل بوحدة السلطة التة مـن خـلال العـودة إلى    نفيذي

ل بدل رئيس الحكومةاستحداث منصب الوزير الأو.  

  
  

الفرع الأوالمتعلّالمتعلّعديلات عديلات التّالتّ: : للالفرع الأوقة بصلاحيقة بصلاحيات رئيس الجمهوريةةات رئيس الجمهوري  
  

     والّ 1996من تعديل ) 77(ة عرفت المادـتي تنص على صلاحي  ة بعـض  ات رئيس الجمهوري
جلّ تي يبدو أنّعديلات الّالتل، وهـذا مـا يمكـن    ها راجع بالأساس إلى إنشاء منصب الوزير الأو

5(ة استنتاجه من الماد ( الّ 19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)77 ( سـتور،  مـن الد
وإعادة صياغتها بإدخال بعض الصلاحية، حيث عرفت تعديلا طفيفا ات الأخرى لرئيس الجمهوري

ة رئيس الحكومة وينهي مهامه، ن رئيس الجمهوريعلى أن يعي تي كانت تنصعلى الفقرة الخامسة الّ
على أنّ وأصبحت تنص رئيس الجمهورين ة يعيل والوزراء، وينهي مهـامهم، كمـا   الوزير الأو

عرفت إضافة فقرتين جديدتين وهما الفقرتان السابعةادسة والس.  
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     تنص ادسة على أالفقرة السنة ه يمكن لرئيس الجمهوريض أن يفواته للـوزير  جزءا من صلاحي
الأومن ) 87(ة ل لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادستورالد.  

  

     أما الفقرة الست على أنّابعة فقد نص رئيس الجمهورية يمكنه أن يعي ة نـواب  ن نائبا أو عـد
للوزير الأول بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه، كما يمكنه أن ينهي مهامهمه أو مهام.  

  

     وبالتذي أعهتمام الكبير الّن من خلال هاتين الفقرتين الإالي يتبيطاه المؤسستوري للوزير س الد
الأوابهل ونو.  

  

     19 -08من القانون  )10(ة كما جاءت الماد المتضمن التعديل الدن بصورة واضحة ستوري تبي
لا تدع مجالا للشلطات الّك الستي لا يمكن لرئيس الجمهوريـة أن يفو  ت ضها إلى غيره، حيث نص

هذه المادة على أن تعد87(ة ل الماد (من الدر كما يليستور وتحر":حال من الأحوال  لا يجوز بأي
أن يفوض رئيس الجمهوريل، وأعضاء الحكومـة، وكـذا رؤسـاء    ة سلطته في تعيين الوزير الأو
المؤسسات الدة وأعضائها الّستوريستور على طريقة أخرى لتعيينهمذين لم ينص الد.  

  

عبي ستفتاء وحل الس الشجوء إلى الإض سلطته في اللّة أن يفويكما لا يجوز لرئيس الجمهور     
ا، وتطبيق الأحكام المنصوص عليهـا في المـواد   الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا

  .ستورمن الد) 128(و) 127(و) 126(و) 124(، و)95إلى  93(، ومن )91(و) 78(و) 77(

  

     ةالمنصوص عليها  حكامالأجوع إلى وبالرت عليها هذه المادنجد أنّ في المواد الّتي نص لطات الس
  :ل فيضها تتمثّة أن يفوتي لا يمكن لرئيس الجمهوريالّ

  

 •والّ) 77(ة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادناها سابقاتي بي.  
 ).91(ة والحصار حسب أحكام الماد الطّوارئإعلان حالة • 
 ).93(ة ة، حسب أحكام المادستثنائيلحالة الإتقرير ا• 
 •95(ة إعلان الحرب، حسب أحكام الماد.( 
 •الت124(ة شريع بأوامر، حسب أحكام الماد.( 
تان صويت عليه، حسب أحكام المادالت إصدار القوانين، أو طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ• 
 .رتيبعلى الت) 127(و) 126(

  ).128(ة ة، حسب أحكام الماداب للأمتوجيه خط• 
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     بالإضافة إلى التعديلات الحاصلة على مركز رئيس الجمهورية، عرف التستوري لسنة عديل الد
2008 ل، فماهو الجديد الّإعادة العمل بمنصب الوزير الأوعديل؟ذي جاء به هذا الت.  

  
  للاستحداث منصب الوزير الأواستحداث منصب الوزير الأو: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     عاد التطور الد1989ل من جديد، بعد غيابه في دسـتور  ستوري ليأخذ بمنصب الوزير الأو 
 ـ ستوري لتنظيم العلاقة بـين مكو س الد، وهذا في محاولة من المؤس1996وتعديل  لطة نـات الس

التنفيذية، وتحديد طبيعة الننظاما مختلطا ذي ظلّستوري الجزائري الّظام الدـ ، حيث نص  ة ادفي الم
ستوري على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة عديل الدن التالمتضم 19 -08من القانون ) 13(

ــوزير الأو ــواد ال ــن ) 158 -137 -129 -125 -120 -119 -118 -116 -91 -84(ل في الم م
ستورالد.  

  

     وبمقارنة منصب الوزير الأول في هذا التعديل مع التنجد الكـثير   1979 ستوري لسنةعديل الد
غييرات على هذا المنصبمن الت.  

  

سوف نتطرق إلى منصب الوزير الأول في هذا التروط عديل من خلال تبيان أسلوب اختياره، والش
الواجب توافرها لشغل هذا المنصب، وصلاحياته، ونطاق مسؤولياية مهامهته، و.  

  
  

أولالاأو : :أسلوب اختيار الوزير الأول وشروطهل وشروطهأسلوب اختيار الوزير الأو::  يتم ل من طرف رئيس اختيار الوزير الأو
ةالجمهوريوهذا ما نص ،5(ة ت عليه الماد ( الّ 19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)77 (

تي كانت تنص علـى أن  ستور، وإعادة صياغتها على نحو يسمح بتعديل الفقرة الخامسة الّمن الد
يعية رئيس الحكومة وينهن رئيس الجمهوريي مهام   ن رئـيس  ه، وأصبحت تـنص علـى أن يعـي

الجمهورية الوزير الأوهل وينهي مهام.  

  

     أما بخصوص الشستقرئالم ل، فإنّروط الواجب توافرها في الوزير الأو للنصوص الدة لا ستوري
يجد شروطا معي1976(ل، سـواء في دسـتور   نة يستلزم توافرها في الوزير الأو (ل عـدي أو في الت

1979(ستوري سنة الد(أو في الت ،2008ستوري لسنة عديل الدـ نـا نعتقـد أنّ  ، إلا أن  روط الش
  .لرها في الوزير الأوروط الواجب توفّرها في رئيس الحكومة هي نفسها الشالواجب توفّ
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ل بتنفيذ برنامج رئـيس  مباشرة بعد تعيينه يقوم الوزير الأو  ::للات الوزير الأوات الوزير الأوصلاحيصلاحي: : ثانياثانيا
الجمهوريط عمله لتنفيذه، ويعرضه كما يضبط مخطّ. جل ذلك برنامج عمل الحكومةق من أة، وينس

انية والثّت عليه الفقرتان الثّفي مجلس الوزراء، وهذا ما نص19 -08من القانون ) 6(ة الثة من الماد.  

  

     إذا كان الت1979ستوري لسنة عديل الد على صلاحيتين فقط في صـلب  قد نص سـتور،  الد
وترك الصلاحينّ، فإ79/96ئاسيات الأخرى للمرسوم الر الجديد في التسـتوري لسـنة   عديل الد

ستوري، وهذا ابع الدل، وأعطاها بذلك الطّات الوزير الأوعلى كامل صلاحي ه نصنهو أ 2008
لطات ه زيادة على السنتي تنص على أالّ 19 -08لة بموجب القانون المعد) 85(ة ه من المادما نستشفّ

  :اليةلاحيات التل الصستور يمارس الوزير الأواه أحكام أخرى في الدلها إيتي تخوالّ

  

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدةستوري.  
2- نظيماتيسهر على تنفيذ القوانين والت. 
 .ة على ذلكافقة رئيس الجمهورية، بعد مونفيذيع المراسيم التيوقّ  -3
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوري78و 77تين ة ، ودون المساس بأحكام الماد 

كرالذّ الفتيالس. 
 .ةالعمومي الإدارةيسهر على حسن سير  -5
 

     بالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتمتل بنفس ع الوزير الأومة حسب ما رئيس الحكوات صلاحي
تستبدل وظيفة رئـيس الحكومـة   :"ت على أنتي نصالّ 19 -08من القانون ) 13(ة الماد جاءت به

137و 129و 125و 120و 119و 118و 116و 91و 86و 84و 83ل في المـواد  بوظيفة الوزير الأو 
  .)1("ستورمن الد 158و

  

     وبالرجوع إلى أحكام هذه المواد نجدها تنص على بعض الصات الإلاحيستشاريل ة للوزير الأو
  :ل فيوتتمثّ

  

أو الحصار، حسـب أحكـام    الطّوارئة قبل تقرير حالة ستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 
91(ة الفقرة الأولى من الماد.(  

                                         
 .10ص مرجع سابق،  ،19 -08قانون رقم  )1(
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حسب أحكـام الفقـرة   عبي الوطني، ة قبل حل الس الشستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 
129( ةالأولى من الماد.( 

  .ة حول تعيين أعضاء الحكومةستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 

  

  : ات أخرى بموجب الموادل صلاحيات نجد للوزير الأولاحيالإضافة إلى هذه الصب     
عبي الوطني، حسب أحكـام  ذي صادق عليه الس الشة الّق برنامج رئيس الجمهوريذ وينسينفّ• 

83(ة الماد.(  
أو اجتماع البرلمان في دورة غير عادية، حسب  ن يطلب جلسات مغلقة من البرلمان بغرفتيه،له أ• 

 .واليعلى الت) 118(ة انية من الماد، والفقرة الثّ)116(ة الثة من المادأحكام الفقرة الثّ
جل دوث خلاف بين غرفتي البرلمان من أله أن يطلب اجتماع لجنة متساوية الأعضاء في حالة ح• 
 ).120(ة ابعة من المادق بالإحكام محل الخلاف، حسب أحكام الفقرة الرقتراح نص يتعلّا

 •119(ة له أن يبادر بالقوانين، حسب أحكام الفقرة الأولى من الماد.( 
 •ال التنظيمي، حسب الفقرة الثّممارسة ا125(ة انية من الماد.( 
 

ة للـوزير  من قيام مسـؤولي  لا بد  ::ههمهاممهامل ونهاية ل ونهاية ة الوزير الأوة الوزير الأونطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : ثالثاثالثا
الأول أثناء قيامه بمهامة، فمـاهو نطـاق   ه، كما يمكن أن تنتهي مهامه خارج نطاق هذه المسؤولي

مسؤوليه؟ته، ومتى تنتهي مهام.  

  

11--  نطاق مسؤولينطاق مسؤولية الوزير الأوللة الوزير الأو:: ل مسؤول فقط أمـام رئـيس   بعد أن كان الوزير الأو
ة حسب ما نالجمهوريص79/06من القانون ) 7(ة ت عليه الماد المتضمن التستوري لسـنة  عديل الد

1979أفضى الت ،طور الدل إلى ستوري بالوزير الأوثلاث حالات تترتـب فيها مسؤولي  ل في ته تتمثّ
  :ما يلي

  

عـيين هـي   تي تملك التلطة الّالس ة على اعتبار أنّأمام رئيس الجمهوري تهمسؤولي :الحالة الأولى• 
  .تي تملك إاء المهاملطة الّا السنفسه

  

بعد تعيينه ط عمل الحكومة أمام البرلمان، فلمخطّأمام البرلمان أثناء عرضه  تهمسؤولي :انيةالحالة الثّ• 
جل تنفيـذ  أمام غرفتي البرلمان ، وهذا من أ ط عمل الحكومةل بتقديم مخطّمباشرة يقوم الوزير الأو

صويت عليه، عبي الوطني لمناقشته والتلا على الس الشة، حيث يعرضه أوهوريبرنامج رئيس الجم
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ف المخطّويمكن له أن يكيـط على ضوء هذه المناقشة بعد الت  ة، كمـا  شاور مع رئيس الجمهوري
ة الّيعرضه على مجلس الأمذي يمكنه أن يصدر لائحة، وهذا ما نصالقانون  من )1()7(ة ت عليه الماد

08- 19 المتضمن التستوريعديل الد.  

  

عبي الوطني يمكـن أن تفضـي إلى   اب الس الشط عمل الحكومة من قبل نومناقشة مخطّ إنّ     
مسؤوليلس الشة الحكومة في حالة عدم موافقة اعبي الوطني عليه، مم  ل إلى ا يـدفع بـالوزير الأو

ة إلى رئيس ة له، وتقديم استقالته الفوريقشة العامط عمل الحكومة على ضوء المناإعادة مراجعة مخطّ
ة، هذا الأخير الّالجمهوريذي يعين وزيرا أوات نفسهالا حسب الكيفي .وهذا ما نصة ت عليه الماد

   .19 -08من القانون  )2()8(

     ـ قةب استقالته واستقالة حكومته في حال عدم الموافقة على لائحة الثّكما يمكن أن تترت  تي الّ
لس الشعبي الوطنييطلبها من ا ة، حسب أحكام الفقرة في حالة قبولها من طرف رئيس الجمهوري

3()84(ة الخامسة من الماد( ستورمن الد.  

  

تي ة عن الجنايات والجنح الّالمسؤوليالوزير الأول مل يتحما تقدم  بالإضافة إلى كلّ :الثةالحالة الثّ• 
 تي أصبحت تنصستور الّمن الد) 158(ة ت علية الماده، حسب ما نصدائه لمهامقد يرتكبها أثناء أ

 ـولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهوريس محكمة عليا للدتؤس:" على أن تي يمكـن  ة عن الأفعال الّ
ـا بمناسـبة تأديتـهما    ل عن الجنايات والجنح الّوصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوتي يرتكبا

ماهمهام."  

                                         
  :من الدستور وتحرر كما يأتي 80تعدل المادة : على أن 19 -08من القانون ) 7(نصت المادة  )1(
 الس الشعبي الوطني للموافقة علية، ويجري الس الشعبي الوطني لهذا الغرض يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى: 80المادة "

  .مناقشة عامة
  .ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية     

  .س الشعبي الوطنييقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عملة لس الأمة مثلما وافق عليه ال
 ".يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة

  :من الدستور وتحرر كما يأتي 81تعدل المادة : على أن 19 -08من القانون ) 8(نصت المادة  )2(
  .يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على مخطط عمله: 81المادة "

 ". رئيس الجمهورية وزيرا أول حسب الكيفيات نفسهايعين
من الدستور تنص ) 84(على تعديلها أصبحت الفقرة الخامسة من المادة  19 -08من القانون ) 13(بعد أن نصت المادة  )3(

لائحة الثقة يقـدم  للوزير الأول أن يطلب من الس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة ، وفي حالة عدم الموافقة على :" على ما يلي
 ".الوزير الأول استقالة حكومته
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22--  نهاية مهام الوزير الأوللنهاية مهام الوزير الأو:: تنتهي مهام الوزير الأوته في حالتينل خارج نطاق مسؤولي:  

  

لـة بموجـب   المعد) 90(ة انية من المـاد ت عليها الفقرة الثّوهي حالة جديدة نص :الحالة الأولى• 
ل وجوبـا إذا  ويستقيل الـوزير الأ :"بأن تي تقضيستوري الّعديل الدن التالمتضم 19 -08القانون 

ترشح لرئاسة الجمهوريـل حينئذ أة، ويمارس وظيفة الوزير الأو  نـه  ذي يعيحد أعضاء الحكومة الّ
1("ولةرئيس الد(.  

  

لة في الإقالة أو الوفاة أو في حالة حصـول  وهي الحالات العادية لنهاية المهام المتمثّ :انيةالحالة الثّ• 
ة، حسب أحكـام  أو تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوري. مانع دائم يمنعه من مزاولة مهامه

13(ة الماد ( الّ  19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)86 (علـى  ستور من الدحـو  الن
اليالت":يمكن للوزير الأول أن يقدةم استقالة حكومته لرئيس الجمهوري."  

 

ة، فقـد  ل غير مرتبطة بنهاية مهام رئيس الجمهوريزير الأواية مهام الو تجدر الإشارة إلى أنّ     
تنتهي مهام رئيس الجمهورية وتبقى الحكومة تؤدت عليه الفقرة الأولى من ي عملها، وهذا ما نص

90(ة الماد (الّ 19 -08لة بموجب القانون المعدهتي تقضي بأن":ل الحكومـة  لا يمكن أن تقال أو تعد
ان حصولالقائمة إب مانع لرئيس الجمهوريـ ة أو وفاته أو استقالته حت  ة ى يشرع رئـيس الجمهوري

  .)2("الجديد في ممارسة مهامه

  

سـتوري في الأخـذ   س الدد الكبير من طرف المؤسما يمكن ملاحظته في الأخير هو الترد إنّ      
لى عدم تحديد طبيعة ل تارة، ورئيس الحكومة تارة أخرى، وهو راجع بالأساس إبمنصب الوزير الأو

النذي يظلّستوري الجزائري الّظام الد نظاما مختلطا يأخذ ببعض مميظام البرلماني، وبعـض  زات الن
مميزات النئاسيظام الر.   

    

     فعلى الرغم من أن الت2008ستوري لسنة عديل الد  ـعـديلات الإ جاء بالعديد مـن الت  ة يجابي
. ة للمـرأة ياسـي ترقية الحقـوق الس اريخ، وورة وترقية كتابة الترموز الثّ حمايةوالمتمثّلة أساسا في 

ياسي بقيت غير ظام السطبيعة الن ة، إلا أنّنفيذيلطة التالس داخلبالإضافة إلى إعادة ضبط العلاقات 
ظام البرلماني، وعناصر أخرى مـن  يبقى نظاما مختلطا يأخذ بعض العناصر من الن هأنواضحة، حيث 

                                         
 .10، ص ، مرجع سابق19 -08قانون رقم  )1(
 .10، ص نفس المرجع )2(
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ظام الرئاسي، كما النالّ المبادئحد أهم أل تراجعا كبيرا عن يمثّ هأنتي يقوم عليها النيمقراطي، ظام الد
وهو مبدأ التداول على السول الملطة، فمتى نلحق بركب الدتقدمة والعريقة في التقاليد الدة يمقراطي

ه البقاء في الحكم لأكثـر مـن عهـدتين    ئيس لا يمكنة، فالرحدة الأمريكيالولايات المت على غرار
رئاسيتين، وذلك تكريسا لمبدأ التلطةداول على الس.   

  

 ـ ظام من جهة، وإصلاح بعض النقائصقادم يأتي لتحديد طبيعة النا دستوري تعديلا لعلّ      تي الّ
عديلات شابت نصوص التستوريالأخيرة من جهة أخرىة  الد.  

  
 


